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  المقدمة
عبر مواقع التواصل كانت  ءسوا تر نت لإنسؤولیة المدنیة الناشئة عن استعمال اأن  الم
 ضررًا لشخص معین ،  مما یسبب بھ أو غیرھا تقوم في حالة ارتكاب الخطأ ، الاجتماعي

بین الخطأ والضرر، ولكون المسؤولیة المدنیة   بقیام  الربطة السببیة  وتكتمل أركان المسؤولیة
نبین   ینبغي لنا أن  على النشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، موضوع البحث تنصب

، وبما ان مواقع  مدى مسؤولیة  كل طرف من الاطراف  المتفاعلین  في الواقعة  محل البحث
التفاعل مع  وكذلك  ،شر ما یشاءون من المنشورات نالتواصل الاجتماعي تسمح للمستخدمین ب

لتعلیق علیھ أو ادمین  الاخرین من خلال مشاركة المنشور أو ھذه المنشورات من قبل المستخ
،  والمعلق علیھ ، والمشاركة كل ناشر للمنشور،لذلك یجب أن نبین مسؤولیة  الإعجاب بھ ،
بمواقع  والمتمثلین  ضافة الى الوسطاء الذین كان لھم الدور  في رؤیة المنشور ، بلا والاعجاب ،

یقوم   ، والوسیط الآخر الذي د الإیواءھمتع  أقرب إلىا دورً  یاخذ  التواصل الاجتماعي الذي
وأن تقدیر  بفضلھا ،  والتي تم استخدام المواقع نترنت ،لإا  بتزوید خدمة الوصول  إلى شبكة

 دعوى المسؤولیة المدنیة ، ویتم تحدید شروط  ، لكل شخص من ھؤلاء الاشخاصالمسؤولیة 
كذلك الحكم  للدعوى أو سقوطھا ،  التقادم  وتحدید مدة بنظرھا ،  كمة المختصةحوبیان الم

وفق   وھذا تحدده المحكمة المختصة وقد یكون التعویض عینیًا أو بمقابل ، بالتعویض للمدعي ،
من قبل  للنشر الذي سبب الضرر  ویتم مراعاة الظروف الملابسة ،رقواعد التعویض للضر

  : على النحو الآتي مبحثین إلى فصلعلیھ یقسم ھذا ال ،كمة المختصة حالم

  مسؤولیة المستخدمین الناشئة عن استعمال الانترنت. :المبحث الأول

  .الإنترنتمسؤولیة الوسطاء والفنیین الناشئة عن استعمال  :المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مسؤولیة المستخدمین الناشئة عن استعمال الإنترنت
ل الاجتماعي إلا بوساطة شبكة الإنترنت، لھذا مستخدم لا یمكن استخدام مواقع التواص

مواقع التواصل الاجتماعي ھو مستخدم شبكة الإنترنت، فھو الشخص الذي یلتحق بشبكة 
الإنترنت ویسبح في فضاء الإنترنت من وقت لآخر بقصد الحصول على المعلومات أو بقصد 

دم لموقع التواصل الاجتماعي بعد وینضم المستخ ،)١(نشرھا وھو طرف رئیس في خدمة الإنترنت
موافقتھ على شروط الاستخدام وإضافة بیانات إلزامیة كالاسم والسن والجنس والبرید 
الإلكتروني، وأول ما یتبادر إلى الذھن عند البحث في الأشخاص المسؤولین عن النشر ھم 

 مبحثیھ نقسم ھذا المستخدمو الموقع مع تباین أدوارھم بین ناشر المنشور والمتفاعلین معھ، عل
  على النحو الآتي: طلبینإلى م

  مسؤولیة المستخدم الناشئة عن استعمال الإنترنت. :المطلب الأول

  مسؤولیة المتفاعلین الناشئة عن استعمال الإنترنت. :المطلب الثاني

  المطلب الأول

  مسؤولیة المستخدم الناشئة عن استعمال الإنترنت
الاجتماعي ھو المسؤول الأول عن النشر المضر بالغیر،  یكون الناشر في مواقع التواصل

تطبیقًا للقواعد العامة، وتوفر مواقع التواصل الاجتماعي لمستخدمیھا العدید من الخدمات، فتتیح 
لھم النشر على صفحاتھم الشخصیة التي یتحكم المستخدم في مدى وصولھا لجمھور مستخدمي 

ة یمكن رؤیة منشوراتھا من قبل جمیع من یدخل علیھا الموقع، كما تتیح لھم إنشاء صفحات عام
من مستخدمي المواقع، وقد تمثل ھذه الصفحات جھات رسمیة أو مؤسسات مجتمعیة أو غیرھا، 
ویدیر ھذه الصفحات مستخدمو المواقع الذین أسسوھا أو من یخولھم المؤسس، لذلك سندرس في 

الصفحة الشخصیة، وحالة نشره على  ھذا المبحث مدى مسؤولیة الناشر في حالة نشره على
  النحو الآتي: إلى فرعین طلبالصفحة الرسمیة، وعلیھ سوف نقسم ھذا الم

  حالة النشر في الصفحة الشخصیة. :الفرع الأول

  حالة النشر في الصفحة الرسمیة. :الفرع الثاني

  الفرع الأول

  حالة النشر في الصفحة الشخصیة
الرأي، فلھ من خلال صفحتھ الشخصیة نشر ما یشاء یتمتع الشخص في حریة التعبیر عن 

إلا أن حریتھ ھذه مقیدة بعدم التعسف في استعمالھا، كما یتقید بالواجب العام الذي یفرض علیھ 

                                                        
رنت، ) عاید رجا الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة الناشئة عن إساءة استخدام أجھزة الحاسوب والانت١(

  .٥٤، ص٢٠١١دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة 



)٤( 
 

ضرورة احترام حقوق الآخرین، كحقوق الملكیة الفكریة أو حقھم في الحیاة الخاصة وعدم 
  .)١(كل إساءة إلیھمالاعتداء علیھا من خلال النشر في صفحتھ بما یش

والناشر على صفحتھ الشخصیة ھو المسؤول الأول والرئیس عن كل ما ینشر في داخلھا 
من كتابات أو صور أو مقاطع فیدیو، وینبغي أن یمتنع عن نشر الإساءة للآخرین، وأن یكون 

، )٢(واعیًا في أن المعلومات المنشورة على الموقع یصعب مراقبتھا والتحكم فیھا بعد نشرھا
وسبب مسؤولیتھ كونھ الوحید القادر على رقابة ما ینشره، ولھ سلطة حقیقیة علیھ، لذلك علیھ 

، وتمتد مسؤولیة )٣(احترام القواعد والأحكام التي تفرضھا النصوص المتعلقة بجوانب النشر
الناشر في صفحتھ الشخصیة على موقع التواصل الاجتماعي لأحكام القواعد العامة في القانون 

  . )٤(المدني العراقي من أن كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر یستوجب التعویض

وقد نص المشرع السعودي على مسؤولیة الناشر على صفحتھ على مواقع التواصل 
الاجتماعي إذ جاء في اللائحة التنفیذیة للنشر الالكتروني، والتي بینت أن من وسائل النشر مواقع 

) منھا على أنھ:" مع عدم الإخلال بمسؤولیة رئیس ١١/٢مادة ( التواصل الاجتماعي، فجاء في ال
، أو من یقوم  تحریر الصحیفة الالكترونیة أو المدیر المسؤول عن وكالة الأنباء الالكترونیة

  مقامھما في حال غیابھما یعتبر كاتب النص مسؤولاً عما یرد فیھ".

ة في مواقع التواصل فالاعتداء على الحقوق من خلال النشر عبر الصفحة الشخصی
، ویكون )٥(الاجتماعي یكون وقائع صالحة للمطالبة بالتعویض وفق قواعد المسؤولیة المدنیة ا

                                                        
؛  ١٧٩ص ، ٢٠٠٦منش أة المع ارف ، الإس كندریة ، س نة     ،  ) محمد حس ین منص ور، المس ؤولیة الإلكترونی ة    ١(

جمال زكي إسماعیل الجریدلي، عقد استخدام شبكة المعلومات الدولی ة، دار الكت ب القانونی ة، الق اھرة، س نة      
  .٣٧١، ص٢٠١٢

) رضا ھمیسي، الحیاة الخاصة عل ى ش بكة التواص ل الاجتم اعي ب ین الانتھاك ات والمس ؤولیة، مجل ة جامع ة          ٢(
بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائ ر، الع دد الخ اص ب الملتقى ال وطني ح و ت أثیر التط ور العمل ي          

، المس ؤولیة   لس ید عفیف ي  ؛ أحم د أب و المج د محم د ا     ٢٨٠، ص ٢٠١٣ ، س نة  والتقني على حق وق الإنس ان  
التقصیریة عن الممارسات الخاصة وسوء استخدام الإنترنت في ضوء القانون الدولي الخاص الإلكترون ي،  

  كذلك: المعنىوفي ذات  .١٣٧، ص٢٠١٧دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة
-Katerina Dulcic : NEW MEDIA AND CIVIL LIABILITY, Journal of International 
Scientific publications, Media & Mass communication, ISSN 1314-8028 Volurae 
3,2014, P.118.  

  ٢٠٠٤ب دون دار نش ر، س نة ،    ) محمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة القانونی ة ف ي مج ال ش بكات الاتص ال،      ٣(
ام الانترن ت، دار النھض ة   ؛ جمال محمود الكردي، تنازع القوانین بشأن المس ؤولیة ع ن س وء اس تخد    ٤١ص

  .١٥٧، ص ٢٠٠٧، سنة  ، القاھرة العربیة
التي تنص على أنھ:" كل تعد یصیب بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في  من القانون المدني العراقي ٢٠٤) المادة ٤(

  المواد السابقة یستوجب التعویض".
لمسؤولیة التأدیبیة كما المدنیة، فقد جاء ) تجدر الإشارة إلى أن النشر من خلال الصفحة الشخصیة یكون سندًا ل٥(

-١٧ في  ٣/١/٤٩/م.ب/في كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقسم إدارة الموارد البشریة ذي العدد م د

توجیھًا إلى دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة "یرجى الإیعاز إل ى م وظفیكم بع دم نش ر      ٢٠١٦-11

في أو الت ي تم س وتس يء إل ى الحكوم ة العراقی ة أو أح د رموزھ ا ف ي مواق ع           مواضیع مخالفة للسلوك الوظی

التواصل الاجتماعي عل ى الحس ابات الشخص یة الالكترونی ة، وبعكس ھ یتحم ل الموظ ف المخ الف العقوب ات          

  المعدل". ١٩٩١لسنة  ١٤الانضباطیة المنصوص بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 



)٥( 
 

بحكم النشر على الصفحة الشخصیة النشر من خلال الصفحة العامة والتي تدار لمصالح 
 .)١(شخصیة

فقط، فبینت وقد بین المشرع العراقي مسؤولیة كاتب المنشور في إطار النشر المطبوع 
:" مالك المطبوعات الدوري  بأنھ ١٩٦٨لسنة  ٢٠٦) من قانون المطبوعات رقم أ\٢٩المادة ( 

ورئیس تحریره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعینة في ھذا القانون، وملزمون بالتكافل 
الكاتب  بدفع التعویض الذي تحكم بھ المحكمة" فجعل المشرع العراقي المسؤولیة بالتضامن بین

ومالك المطبوع ورئیس التحریر لأن النشر المطبوع لا یمكن أن یخرج للأشخاص إلا باشتراك 
  الأطراف الثلاثة.

ویمكن لنا تطبیق ھذه المادة على أطراف النشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في 
فًا فعلیًا على حالة النشر في المجموعات أو الصفحات العامة التي یوجد فیھا مشرف یشرف إشرا

كل ما ینشر، فیكون مؤسس المجموعة أو مدیر الصفحة بمثابة مالك المطبوع، ویكون مسؤول 
المجموعة أو الصفحة بمثابة رئیس التحریر الذي یشاھد ما ینشر ولھ رقابة علیھ، ویكون الناشر 

المجموعات أو بمثابة الكاتب، فتكون المسؤولیة بینھم بالتضامن عن النشر المسيء من خلال ھذه 
  تلك الصفحات.

فیكون لمن لحقھ ضرر من منشور في إحدى المجموعات أو الصفحات التي یدیرھا 
مجموعة من الأشخاص في موقع التواصل الاجتماعي المطالبة بالتعویض، وتكون المسؤولیة 

ما بینھم تضامنیة، ولمن دفع التعویض منھم الرجوع على الباقین بما دفعھ للمضرور أما بقدر 
. من جانب التطبیق القضائي في مسؤولیة )٢(تحدده المحكمة أو یقسم التعویض بینھم بالتساوي

الناشر على صفحتھ الشخصیة، فإن غالب أحكام محكمة قضایا النشر والإعلام فیما یخص النشر 

                                                        
العام  ة ف  ي موق  ع التواص  ل الاجتم  اعي بحك  م الص  فحة الشخص  یة إذا كان  ت ت  دار لمص  الح     تك  ون الص  فحة  )١(

) Boulgne- Billan courtشخصیة، وتترتب المسؤولیات على الأولى كم ا الأخی رة، فف ي حك م محكم ة (     

رفض ت دع وى ثلاث ة عم ال بطل ب إلغ اء ق رار فص لھم م ن العم ل ف ي إح دى              ٢٠١٠-١١-١٩العمالیة ف ي  

دسیة بعد أن أسس العمال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ( فیس بوك) بعن وان (ن ادي   الشركات الھن

المنحوسین) وقاموا من خلال ھذه الصفحة بالسخریة من المسلك الإداري لصاحب العمل بما یشكل إساءة =

ق ع  إلیھ، ما أدى إل ى فص لھم م ن العم ل م ن قب ل ص احب العم ل، وق د بین ت المحكم ة أن الص فحة عل ى موا             

  التواصل الاجتماعي سواء من العمال أو غیرھم ، وھذا یشكل إساءة توجب المساءلة.

Available on the link: http://www.dalloz-actualite/rese auk sociaux#. wleud 29971U 

last visited at   .٢٥ -٩-٢٠٢٠  

إذا تع دد المس ؤولون ع ن عم ل غی ر       -١م ن الق انون الم دني العراق ي والت ي ت نص بأن ھ:"         ٢١٧) نص الم ادة  ٢(

مشروع كانوا متضامنین في التزامھم بتعویض الضرر دون تمییز بین الفاعل الأصلي والشریك والمتسبب؛ 

قدر حسب الأحوال وعلى به المحكمة دویرجع من دفع التعویض بأكملھ على كل من الباقین بنصیب تحد -٢

جسامة التعدي الذي وقع من كل منھم، فإن لم یتیسر تحدید قسط كل منھم في المسؤولیة یكون التوزیع علیھم 

  بالتساوي".

http://www.dalloz-actualite/rese


)٦( 
 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت عن وقائع نشر على الصفحة الشخصیة للمدعى علیھ، فقد 
في حیثیات حكم لھا " ادعى وكیل المدعي أمام ھذه المحكمة بأن المدعى علیھ قام بالنشر جاء 

وعلى موقعھ الشخصي باسم  ٢٠١٥- ٥-٢٠على شبكة التواصل الاجتماعي (الفیس بوك) بتاریخ 
( أ. ز) قام من خلالھ بتشویھ سمعة موكلھ والإساءة إلیھ باتھامات غیر صحیحة عرضت حیاتھ 

وألحقت ضررًا كبیرًا في سمعة موكلي... حیث تبین أن المدعى علیھ قد ارتكب  وعائلتھ للخطر
-٥-٢٠خطأ تجاه المدعي بنشره مقالاً على صفحتھ على موقع التواصل الاجتماعي بتاریخ 

یسيء إلى سمعة المدعي مما ترتب عنھ ضررًا أدبیًا یوجب الضمان على المدعى علیھ  ٢٠١٥
جعل من دعوى المدعي بالمطالبة بالتعویض لھا سندھا من حكم وتعویض المدعي عنھ ذلك بما ی

  .)١(القانون"

فیتبین لنا مما سبق أن المسؤول الرئیس عن النشر الضار ھو ناشر المنشور على صفحتھ 
الشخصیة وتقوم المسؤولیة وفق القواعد العامة الواردة في القانون المدني لعدم وجود تشریع 

  ذا ما تبین من خلال بیان الشراح والقانون والقضاء.خاص بالنشر الالكتروني، وھ

  الفرع الثاني

  حالة النشر في الصفحة الرسمیة
تتیح مواقع التواصل الاجتماعي خاصیة إنشاء الصفحات أو الحسابات الرسمیة، والتي 
تمثل مؤسسات وتنشر من خلالھا ما تود عرضھ للجمھور، وفي الوقت الحالي یكاد یكون من 

وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتمثیل الجھة أو المؤسسة العامة أو  النادر عدم
غیرھا من المؤسسات، وتوكل مھمة إدارة ھذه الحسابات لشخص أو أكثر، وقد یرتبط في إدارتھ 
لھذا الحساب بعقد مع المؤسسة التي یمثلھا الحساب أو یدیره بحكم وظیفتھ الكلف بتأدیتھا كما في 

دارة صفحة (كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة) على موقع التواصل الاجتماعي (فیس بوك) حالة إ
  من قبل شعبة الإعلام في الكلیة.

وتتمیز إدارة الحساب الرسمي عن إدارة الحساب الشخصي، فتوصف إدارة الحساب 
رسمي في الرسمي بأنھا إدارة الموظف أو المستخدم لحساب الجھة الحكومیة أو غیر الحكومیة ال

مواقع التواصل الاجتماعي على نحو یمثل آراء تلك الجھة أو نشر التصریحات بالنیابة عنھا 
وعلیھ یتعین أن تكون تلك الآراء أو التصریحات صحیحة ودقیقة، أو ستتحمل الجھة التي یتبعھا 
الموظف أو المستخدم مسؤولیة ما ینشر على حسابھا الرسمي مع مراعاة تحمل الموظف أو 

  لمستخدم المسؤولیة في حال التصریح بمعلومات خاصة أو سریة تخص الجھة.ا

أما إدارة الحساب الشخصي فیكون في حالة استخدام الموظف أو المستخدم لموقع التواصل 
الاجتماعي بشكل شخصي خارج أوقات العمل ویشمل الحساب الشخصي إشارة الموظف أو 

الجھة الحكومیة أو غیر الحكومیة التي یعمل بھا، أو المستخدم لمنصبھ الوظیفي أو الإداري في 
یكون شخصیة عامة مرتبطة لدى الجمھور بمنصبھ الحكومي أو الإداري، وفي تلك الحالات 
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یتعین على الموظف أو المستخدم توضیح أن كل الآراء المصّرح بھا لا تمثل آراء الجھة التي 
تربط بالجھة التي یعمل بھا بشكل سلبي أو یعمل بھا، كما یتعین علیھ عدم التطرق لموضوعات 

  .)١(بشكل یتسبب في إضرار سمعة الجھة الحكومیة أو أي جھة أخرى بأي شكل من الأشكال

ویثیر ھذا الأمر تساؤل مفاده من الذي بتحمل المسؤولیة عما ینشر في الصفحة؟ وللإجابة 
بوع عن أعمال تابعة، وتطبیق ھذه على ھذا التساؤل یمكننا اللجوء إلى تطبیق قواعد مسؤولیة المت

القواعد لھا دور كبیر في حمایة الأفراد من الاعتداء على حقوقھم في ظل شبكة الانترنت، 
ولاسیما إذا كان الاعتداء على حقوقھم من خلال استخدامات الشبكة التي تتم من خلال الوظیفة أو 

وھي الجھات ذاتھا التي یحملھا  الخدمة كالمؤسسات الحكومیة والشركات الصناعیة والتجاریة،
  .)٢(القانون المسؤولیة عن الضرر الذي یحدثھ مستخدموھا

) من القانون ٢١٩وقد حدد المشرع العراقي مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة في المادة (
الحكومة والبلدیات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة،  -١المدني العراقي إذ نصت " 

  المؤسسات الصناعیة أو التجاریة مسؤولون عن ضرر الذي  أحدستغل وكل شخص ی
یحدثھ مستخدموھم، إذا أثبت أنھ بذل ما ینبغي من العنایة لمنع وقوع الضرر، أو إن الضرر كان 

  .)٣(لابد واقعًا حتى ولو بذل ھذه العنایة"

ة فالمشرع العراقي حدد الأشخاص الذین ینطبق علیھم وصف المتبوع وھم الحكوم
والبلدیات والمؤسسات الأخرى التي تقوم بخدمة عامة، وكل شخص یشغل مؤسسة صناعیة أو 
تجاریة، وكان الأجدر بھ أن یضع نصًا عامًا لتقریر مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ كما ھو 

  .)٤(الحال في التشریعات الحدیثة

رر الذي یحدثھ وقد أكد قضاء محكمة التمییز العراقیة أن المتبوع مسؤول عن الض
، والتابع ھو الشخص الذي یقوم بإدارة الصفحة الرسمیة للمؤسسة في موقع التواصل )٥(التابع

الاجتماعي لمصلحة المتبوع وھي المؤسسة التي یخضع لتوجیھھا ورقابتھا في أداء أعمالھ، 
بین التابع ویشترط لقیام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ شرطان، وھما قیام الرابطة التبعیة 

  .)٦(والمتبوع، وصدور تعد من التابع أثناء خدمة المتبوع

ورابطة التبعیة ھي التي تربط بین التابع والمتبوع وقد تنشأ بموجب عقد معین أو تكون 
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بحكم الوظیفة، ولا یشترط في علاقة التبعیة أن یتقاضى التابع أجرًا، كما لا یشترط في علاقة 
، وتكون عناصر الرابطة التبعیة ھي عنصر )١(رًا في اختیار تابعھالتبعیة أن یكون المتبوع ح

السلطة الفعلیة، وعنصر الرقابة والتوجیھ وعنصر العمل لحساب المتبوع وإن اختلف الفقھاء في 
  .)٢(تطلب إحداھا أو جمیعھا

أما الشرط الثاني وھو صدور التعدي من التابع أثناء خدمة المتبوع، فیقصد بھ أن یقع 
من التابع أثناء قیامھ بخدماتھ، أما لو حصل الفعل الضار خارج نطاق العمل، ولم یكن  الخطأ

، كما في حالة قیام الشخص الذي یدیر الصفحة الرسمیة )٣(مرتبطًا بھ فلا مجال لمساءلة المتبوع
بالاعتداء على حقوق الغیر وذلك من خلال صفحتھ الشخصیة ولیس من الصفحة الرسمیة التي 

صالح المؤسسة، فمسؤولیة المتبوع تكون في حالة وقوع الاعتداء عبر الصفحة الرسمیة، یدیرھا ل
التي یدیرھا التابع، ویكفي وجود علاقة السببیة بین الاعتداء والوظیفة، سواء أكان في صورة 

  .)٤(مجاوزة لحدود الوظیفة أو عن طریق إساءة استعمالھا أو استغلالھا

أعمال تابعھ ثلاث علاقات، إذ تقوم علاقة بین المضرور  وتقوم في مسؤولیة المتبوع عن
والتابع، حیث یكون للمضرور إقامة الدعوى على التابع استنادًا إلى قواعد المسؤولیة عن 
الأعمال الشخصیة، فإذا رجع المضرور على التابع وتقاضى منھ كل التعویض، فإن الأمر ینتھي 

  .)٥(عند ھذا الحد

ور والمتبوع، فیكون المتبوع مسؤولاً عن تابعھ إزاء المضرور، وتقوم علاقة بین المضر
ومسؤولیة المتبوع مسؤولیة تبعیة تنھض متى ما تحققت مسؤولیة التابع التي تعتبر مسؤولیة 
أصلیة، وللمضرور الرجوع على المتبوع بكل الضرر ویحق لھ الرجوع على التابع بالضرر، 

ان متضامنین أمام المضرور عن الضرر الذي أصابھ كما یحق لھ الرجوع علیھما معًا فیعتبر
  .)٦(جراء فعل التابع

أما العلاقة الثالثة فتكون بین المتبوع وتابعھ، فإذا أقام المضرور الدعوى على التابع، فإن 
أقام للأخیر طلب إدخال المتبوع الدعوى، وعلیھ إثبات خطأ المتبوع إذا أراد أن یستفید من ھذا 

المسؤولیة أو لتخفیف المسؤولیة عنھ، كأن یثبت التابع أن المتبوع أمره  الخطأ لإعفائھ من
بارتكاب الفعل الضار المتمثل بالنشر من خلال صفحتھ الرسمیة الإساءة لشخص ما، أما إذا رفع 

                                                        
 شرح القانون المدني ( مصادر الحقوق الشخصیة الالتزامات)نوري حمد خاطر،  -) عدنان إبراھیم السرحان١(

  .٥٠٢، ص٢٠٠٨دار الثقافة  للنشر والتوزیع ، عمان سنة 
  .٦٥٢المرجع السابق، ص النظریة العامة للالتزامات (مصادر الالتزام)،) عصمت عبد المجید بكر، ٢(
 محم د ط ھ البش یر، نظری ة الالت زام ف ي الق انون الم دني العراق ي،          -عبد الباقي البك ري  –د الحكیم عبد المجی) ٣(

  .٢٦٣، ص ٢٠١٠(مصادر الالتزام )،الجزء الأول ،مطبعة العاتك ، بیروت ، سنة 
 ، دار: دراس ة مقارن ة   في الخصوص یة  : الحق الأھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة كامل ) حسام الدین٤(

  .٤٥٣، ص ١٩٧٨النھضة العربیة، القاھرة، سنة
دار الحریة )،اثبات الالتزام-أحكام الالتزام-نون، النظریة العامة للالتزامات ( مصادر الالتزام ) حسن علي الذ٥(

  .٢٩٦، ص ١٩٧٦للطباعة ، بغداد ، سنة 
  .٦٦٥جع السابق، صالمرالنظریة العامة للالتزامات (مصادر الالتزام)، ) عصمت عبد المجید بكر، ٦(



)٩( 
 

المضرور الدعوى على المتبوع فلھذا الأخیر أن یطلب من المحكمة إدخال التابع في الدعوى 
ا حكم على المتبوع، كما لھ في حالة دفعھ للتعویض الرجوع على التابع بما ضامنًا لیحكم علیھ بم

  .)١(دفعھ لأنھ مسؤول عنھ لا مسؤول معھ

وتؤسس مسؤولیة المتبوع على أعمال تابعھ لدى المشرع العراقي على خطأ مفترض في 
من جانب المتبوع قابل لإثبات العكس، فیستطیع المتبوع نفي خطأ، كما یستطیع الإفلات 

  .)٢(فعل تابعھبالمسؤولیة ینفي العلاقة السببیة بین خطأ المفترض وبین الضرر الذي أصاب الغیر 

وقد تكون صعوبة في تحدید الشخص التابع المسؤول عن النشر في حالة مباشرة النشر في 
الصفحة الممثلة للمؤسسة في موقع التواصل من قبل أكثر من شخص ودون كتابة أسمائھم مع 

ر، فھل یؤدي عدم تحدید التابع إلى صعوبة في تطبیق قواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال المنشو
  تابعھ؟

ویمكن لنا أن نسترشد بقرار محكمة النقض المصري للإجابة عن ھذا التساؤل، فقد جاء في 
تحقق ولو لم یعین تابعھ الذي وقع منھ الفعل غیر تأحد قرارتھا على أنھ:" مسؤولیة المتبوع 

وع، إذ یكفي في مساءلة المتبوع أن یثبت وقوع خطأ من تابع لھ ولو تعذر تعیینھ من بین المشر
، وھذا یعني أنھ من الممكن في ھذا الشأن تطبیق قواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال )٣(تابعیھ

  تابعھ حتى ولو لم یعرف التابع الذي نشر من خلال الصفحة وأحدث ضررًا للغیر. 

ؤولیة عن فعل الغیر یقدم حمایة مزدوجة ، فیحصل المضرور على وإعمال قواعد المس
التعویض دائمًا وأبدًا فلا یؤثر في ذلك إعسار الناشر أو عدم إمكان تحدیده من جھة، ومن جھة 
أخرى فإن مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ تسمح للمتبوع والرجوع على التابع بجمیع ما تبعھ، 

معھ، وھذا یكون إشعارًا قویًا لمن یدیر الصفحات الرسمیة  لأنھ مسؤول عنھ ولیس مسؤول
  ویجعلھ یفكر كثیرًا قبل قدومھ على النشر.

وحسنًا فعلت حكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة، بإطلاقھا مجموعة من التوجیھات 
على شكل دلیل تعریف یتضمن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحسابات الرسمیة 

الحكومیة، وقد بیّن دلیل (سیاسة الإشراف والاستخدام والرد لوسائل الإعلام  للجھات
الاجتماعي)، أن الغرض من إطلاقھ ھو تقدیم رؤیة للمشاركین بما یمكنھم نشره وتیسیر بیئة 
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سلیمة لتبادل المعلومات والمناقشات المجدیة حول خدمات حكومة الإمارات، كما بیّن نطاق 
شراف والرد تشمل الحسابات الرسمیة للحكومة الاتحادیة لدولة الإمارات الدلیل أن سیاسة الإ

العربیة المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي كالفیس بوك، وتویتر، والیوتیوب، 
  .)١(والانستجرام

كما أطلقت ( الدلیل الإرشادي لممارسات المشاركة الالكترونیة والتواصل الاجتماعي في 
لة الإمارات العربیة) والذي تضمن توجیھات عدیدة سلوك الموظف الذي الجھات الحكومیة لدو

یقوم بإدارة الصفحة الرسمیة، وأوجب الدلیل على الجھات الحكومیة مراعاة شروط عدیدة عند 
اختیار الموظف الذي یدیر الحساب الرسمي، فأوجب مراعاة درجة تأھیل الموظف ومستوى 

بشأنھا ومناقشتھا مع الجمھور عبر مواقع التواصل فھمھ للقضایا التي سیقوم بالتواصل 
الاجتماعي، ومراعاة مھارات اللغة والتواصل التي یمتلكھا ومستوى معرفتھ بشبكات التواصل 
الاجتماعي، وإلمامھ بطرق التواصل التي توفرھا ، ومدى استعداد الموظف للتواصل مع 

وام الرسمي، وقدرتھ على التعامل مع الجمھور عبر شبكات التواصل الاجتماعي خارج أوقات الد
  .)٢(الوقت التي قد تتطلب ردًا فوریًا

وھذه الشروط من الأھمیة بالإمكان مراعاتھا عند اختیار الموظف الذي یدیر الحساب 
الرسمي للمؤسسة، فندعو الجھات ذات العلاقة بإصدار توجیھات بھذا الخصوص وعلى ما 

ب الوقوع في نطاق المسؤولیة المدنیة بسبب عد كفاءة سارت علیھ الحكومة الإماراتیة، لتجن
  الموظف القائم على إدارة الحساب الرسمي وإساءتھ للغیر.

كما أطلقت حكومة الإمارات الدلیل الإرشادي للحسابات الموثقة على البنوك، وبینت أن 
یام العدید من السبب من إطلاق ھذا الدلیل استخدام موقع فیسبوك في المنطقة بالمجالات كافة، وق

الجھات الحكومیة بإنشاء حسابات رسمیة لخدمة مصالح الجھة، وبیّنت إجراءات توثیق الحسابات 
بالشارة الزرقاء لیحول دون انتحالھ من قبل صفحة أخرى وھمیة، كما أن التوثیق یسھّل على 

رشادي ، كما أصدرت دلیل إ)٣(المستخدمین العثور على الصفحات الرسمیة للجھات الحكومیة

                                                        
  ھیئة تنظیم الاتصالات، سیاسة الإشراف والاستخدام والرد لوسائل الإعلام  -) دولة الإمارات العربیة المتحدة١(

 .pdfu%Aq.%8https://www.ecouncit.ae/publications/%AF%Dال  رابط: الاجتم  اعي مت  اح عل  ى  

  .٢٠٢٠-٨-٢٨آخر زیارة للموقع في 

الاجتم  اعي ف  ي  ل) حكوم  ة الإم  ارات الذكی  ة، ال  دلیل الإرش  ادي لممارس  ات المش  اركة الالكترونی  ة والتواص     ٢(

https://u.ae/ar-، مت   اح عل   ى ال   رابط: .  ٢٠١٦الجھ   ات الحكومی   ة لدول   ة الإم   ارات العربی   ة المتح   دة    

AE/resources/guidelines  ٢٠٢٠-٨-١آخر زیارة للموقع في.  

) حكومة الإمارات الذكیة، الدلیل الإرشادي لممارسات للحسابات الموثقة على الفیسبوك، متاح عل ى ال رابط:   ٣(

.s/guidelinesAE/resource-https://u.ae/ar  ٢٠٢٠-٨-١آخر زیارة للموقع في.  
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)١١( 
 

فندعو الجھات ذات العلاقة والمتمثلة بھیئة الإعلام  ،)١(آخر للحسابات الموثقة على تویتر
والاتصالات العراقیة التنسیق مع الجھات الحكومیة وتنظیم صفحاتھم الرسمیة على مواقع 
التواصل الاجتماعي وتوثیقھا بالشارة الزرقاء للحیلولة دون التباسھا مع صفحات أخرى في 

  .)٢(قع ذاتھالمو

  المطلب الثاني

  مسؤولیة المتفاعلین الناشئة عن استعمال الانترنت

توفر مواقع التواصل الاجتماعي لمستخدمیھا التفاعل مع ما ینشر من خلالھا، فھي مواقع  
اجتماعیة یتبادل مستخدموھا مشاعرھم فیما بینھم، من خلال الإعجاب والتعلیق وإعادة النشر، 

) یوفر خاصیة الإعجاب وما یلحق بھ Facebookجتماعي فیس بوك (فموقع التواصل الا
) كما یوفر خاصیة التعلیق على المنشور Angry،أغضبني LOVE، أحببتھ Like(أعجبني 

)Comment) إضافة إلى خاصیة مشاركة المنشور ،(Share ویوفر موقع التواصل ،(
) والذي یكون Replayة الرد () ، وخاصیlike) خاصیة التفضیل ( Tiwtterالاجتماعي توتیر(

) والذي یشبھ المشاركة Retwitterأشبھ بالتعلیق في فیس بوك، كما یوفر خاصیة إعادة التغرید (
) فیوفر لمستخدمیھ خاصیة Youtubeفي فیس بوك، أما موقع التواصل الاجتماعي یوتیوب (

) كما یوفر خاصیتھ I dislike this) ولم یعجبني ھذا الفیدیو (I like thisأعجبني ھذا الفیدیو (
  ). Share) والمشاركة (Commentالتعلیق (

فنبحث مدى مسؤولیة الأشخاص المتفاعلین مع المنشور من خلال فقرتین یبین فیھا مدى 
مسؤولیة معید النشر ومسؤولیة صاحب التعلیق، أما بالنسبة لصاحب الإعجاب فلا نرى أھمیة 

ظھر بمظھر مسيء للآخرین، وبالتالي تطبیقھ على حالات لبحث مدى مسؤولیتھ، كون تفاعلھ لم ی
بتقسیم المطلب  سوف نحاول بیان ذلك، الخطأ في المسؤولیة المدنیة، وإنما یقتصر على المشاعر

  على النحو الآتي: إلى فرعین

  نشر المنشور مسؤولیة معید : الفرع الأول

                                                        
) حكوم    ة الإم    ارات الذكی    ة، ال    دلیل الإرش    ادي للحس    ابات الموثق    ة عل    ى ت    ویتر ، مت    اح عل    ى ال    رابط:    ١(

.AE/resources/guidelines-https://u.ae/ar  ٢٠٢٠-٨-١آخر زیارة للموقع في.  

) ممكن التمییز بین الصفحات الرسمیة وغیر الرس میة للمؤسس ات الحكومی ة ومن ع الالتب اس بتوض یح یص در        ٢(
والذي  ٢٠١٦-١٢-٣عبر بیان رسمي، كما جاء في بیان المكتب الإعلامي لرئیس دیوان الوقف العراقي في 

قة الدیوان بالصفحة المزورة على بین " في الوقت الذي ینفي فیھ المكتب الإعلامي لرئیس دیوان الوقف علا
موقع التواصل الاجتم اعي والت ي یحم ل اس م ( أخب ار دی وان الوق ف) ... وی دعو المكت ب الإعلام ي ل رئیس            
دیوان الوقف الجمیع إلى اعتماد الصفحة الرسمیة الوحیدة لل دیوان عل ى مواق ع التواص ل والت ي یحم ل اس م        

  . دیوان الوقف العراقي...".
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)١٢( 
 

  مسؤولیة كاتب التعلیق على المنشور. :الفرع الثاني

  الأولالفرع 

 مسؤولیة معید نشر المنشور
نقصد بمعید نشر المنشور ذلك الشخص الذي تفاعل مع منشور سابق في أحد مواقع  

) Shareالتواصل الاجتماعي، وقام بإعادة نشره على صفحتھ من خلال الضغط على ( مشاركة 
  ).Retweetأو (إعادة التغرید 

، فیذھب الاتجاه الأول إلى أن مسؤولیة وھناك اتجاھات في تقریر مدى مسؤولیة معید النشر
معید النشر تقوم إذا كان المنشور الذي أعاد نشره بشكل اعتداء على صفوف الغیر، بغض النظر 
عن سوء أو حسن نیة معید النشر، فیلتزم بالتعویض وفقًا لقواعد المسؤولیة المدنیة لأنھ ارتكب 

الشراح في فرنسا إلى أن نصوص القانون خطأ بإعادة نشره للمنشور المسيء، وبھذا ذھب أحد 
المترتبة للمسؤولیة عن النشر ھي نصوص عامة ولم تشترط التعمد في المساس بحقوق الآخرین، 
بل مجرد الإھمال وعدم التبصر الذي لا یصل إلى حد العمد یشكل خطأ موجب للمسؤولیة، ففي 

)، إضافة Retweetلتغرید () تقوم مسؤولیة معید ا Tiwtterموقع التواصل الاجتماعي (  
  .)١(لمسؤولیة المغرد في حالة الاعتداء على حقوق الآخرین

ویذھب اتجاه ثانٍ إلى أن مساءلة معید النشر ھو تعسف وتأویل أو تفسیر ظالم لھا، فعمل 
) لتغریدة أي ما كانت تتضمنھ، لا یعد تأییدًا لمحتواھا بل قد یعد سخریة Retweetإعادة تغرید (

استھجانًا منھا، ویجب أن لا نسائلھ بناءً على شيء ظني أو یمكن تفسیره على وجوه منھا أو 
  .)٢(عدة

ونذھب مع ما بیّنھ الاتجاه الأول، إذ أن إعادة النشر ھو إعادة لما قبل في حق الشخص، فإذا 
كان ما نشر عنھ یمس سمعتھ ومكانتھ، فإن إعادة النشر قد تزید من شھرة المنشور المسيء، 

  تالي ینبغي إھمال حسن أو سوء نیة معید النشر والأخذ بمسؤولیتھ عن إعادة النشر المسيء.وبال

وإذا كان المنشور الأول یتضمن اعتداء على الحق في الحیاة الخاصة لأحد الأشخاص، فلا 

یمكن لمعید النشر الاحتجاج بأن ما نشره من وقائع تخرج عن نطاق الحیاة الخاصة كون الناشر 

كشفھا وأصبحت متاحة للجمیع، فقد لا ینتبھ صاحب الشأن للنشر الأول، ولكن ینتبھ إلى  الأول قد

معید النشر، الذي قد یكون أكثر شھرة من صاحب النشر الأول، ولا علاقة لقیام مسؤولیة معید 

الأول، فھذه مسألة بین صاحب الشأن والناشر  ،النشر، علم أو عدم علم صاحب الشأن بالنشر

                                                        
(1)EMManud Netter Les conse’quences juridiques du retweet, Available on the link: 

http://www.unpeudedroit. Fr/droit-penal/Les-consequences-Juridiques-du-

retweet/. Last visited at ٢٥-٨-٢٠٢٠  
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)١٣( 
 

ا لا ینفي مسؤولیة معید النشر موافقة صاحب الشأن على النشر الأول أو سكوتھ أو الأول، كم

، كما إن إعادة نشر القذف یعتبر قذفًا جدیدًا، كون معید النشر )١(تساھلھ عند العلم بالنشر الأول

  .)٢(أعاد التذكیر بوقائع وموضوع القذف

بما تتضمنھ من وقائع مشینة عبر في مواقع التواصل الاجتماعي تویتر  التغریدة فإن إعادة

الانترنت بدون نفیھا یعد بمثابة التسلیم بھا وإقرارھا، ومن ثم یتحقق فعل القذف باكتمال 

  .)٣(أركانھ

وكان للقضاء الفرنسي مواقف متباینة تجاه إعادة نشر وقائع الحیاة الخاصة بعد الرضا 

نطاق النشر عبر مواقع التواصل بنشرھا أول مرة، وذلك في نطاق الصحف والمجلات ولیس في 

الاجتماعي، إذ بینت محكمة باریس الابتدائیة في حكمھا في القضایا بمسؤولیة الناشر، لنشره 

وقائع متعلقة بالحیاة الخاصة لم یسبق نشرھا، أي أنھ لو كان ھناك نشر سابق لما قضي على معید 

كام أخرى، وبینت أن رضا صاحب ، إلا أن المحكمة عدلت عن موقفھا في أح)٤(النشر بالتعویض

الشأن متطلب دائمًا سواء في النشر لأول مرة أو في إعادة النشر، وبخلاف ذلك یكون الناشر في 

  .)٥(إطار المسؤولیة المدنیة

ومن جانب التطبیقات القضائیة فقد قضت محكمة قضایا النشر والإعلام بالتعویض استنادًا 

إساءة لشخص من خلال إعادة نشر منشور على موقع  لقواعد المسؤولیة المدنیة عن واقعة

التواصل الاجتماعي إذ جاء في حیثیات قرار لھا " ادعى وكیل المدعي أن المدعى علیھ قام بنشر 

یتھم فیھا موكلھ بتزویر  ٢٠١٥ -٥ - ١٦) بتاریخ AZKKZAمقال ( بالمشاركة) مع المدعو ( 

لمسؤولین والغایة فیھا تشویھ سمعة موكلھ... كما وثیقة دراسیة وقد كتب في مقدمتھا إلى عدد من ا

اطلعت المحكمة على تقریر الخبیر المبرمج الأقدم في شعبة الحاسبة في رئاسة استئناف الرصافة 

المتضمن ( بعد الدخول إلى شبكة التواصل الاجتماعي  ٢٠١٥ -٧ -١٣الاتحادیة المؤرخ 

علیھ، والعثور على المنشور ) فقد تم العثور AZKKZAوالبحث عن صاحب الموقع ( 

                                                        
دار  ،دراس ة مقارن ة    ف ي الخصوص یة  : الح ق  الأھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة كامل ) حسام الدین ١(

؛ خالد مصطفى فھمي، المسؤولیة المدنیة للصحفي، دار الفكر ٢٥٠، ص١٩٧٨النھضة العربیة ، القاھرة ،
  . ٢٨٥، ص٢٠٠٩الجامعي، الإسكندریة، سنة

) أبو سریع أحمد، حریة الرأي والتعبیر في بیئة الانترنت، المجل ة الجنائی ة القومی ة، المرك ز الق ومي للبح وث       ٢(
  .٢٨٠، ص٢٠١١ن، العدد الثاني، سنة الرابع والخمسوالاجتماعیة والجنائیة، القاھرة، المجلد 

) حصة راشد محمد الحسن السلیطي، جرائم القذف والسب العلني عبر الانترنت، المجلة القانونیة والقضائیة، ٣(
  . ٢٨١ ، ص٢٠١٥وزارة العدل، قطر، العدد الأول، السنة التاسعة 

، الح ق ف ي    الأھ واني  كام ل  ام الدین، مشار إلیھ لدى: حس١٩٦٨ -١١ -٧) حكم محكمة باریس الابتدائیة في ٤(
  . ٢٤٥المرجع السابق، ص دراسة مقارنة ، ي الخصوصیة: الحق ف احترام الحیاة الخاصة

، مشار إلیھ لدى: عباس علي محمد الحسیني ، المس ؤولیة  ١٩٨٩ -٦ -٢٧) حكم محكمة باریس الابتدائیة في ٥(
  .٢٣٩المدنیة للصحفي، المرجع السابق، ص



)١٤( 
 

من قبلھ وعند الرجوع إلى قائمة المشاركات فقد  ٢٠١٥ - ٥ -١٢المقصود والذي تم نشره بتاریخ 

تم العثور على مجموعة مشاركات من ضمنھا مشاركة من قبل صاحب الموقع ( أ ز) بتاریخ 

ھذه المحكمة  والمشاركة تعني إعادة لنشر المنشور)... ولكل ما تقدم قررت ٢٠١٥- ٥ - ١٦

) ثلاثة ٣٠٠٠,٠٠٠الحكم بإلزام المدعى علیھ ( أ ز خ) بتأدیتھ للمدعي ( ع. م) مبلغًا قدره (

  .)١( ملایین دینار عراقي ورد الدعوى بالزیارة..."

یتضح لنا مما سبق إن التفاعل مع منشور یعتدي على أحد الحقوق من خلال إعادة نشره 
لنشر، وتقوم المسؤولیة في جانبھ بصورة مستقلة، وھذا ما بینھ یكون كافیًا لقیام مسؤولیة معید ا
  الشراح، وأكده القضاء العراقي.

  الفرع الثاني

  مسؤولیة كاتب التعلیق على المنشور
تقصد بكاتب التعلیق على المنشور ذلك الشخص الذي تفاعل مع إحدى المنشورات في 

) على المنشور من  Replayو ( الرد) أ Commentمواقع التواصل الاجتماعي وقام ب ( تعلیق
  خلال كتابة أو رفع صورة أو مقطع فیدیو.

وتقوم مسؤولیة صاحب التعلیق وفق القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة بصفتھ صاحب 
، فإذا كان ھناك تعلیق مسيء كتبھ أحد المستخدمین على أحد منشورات شخص في موقع )٢(الكلام

یة القانونیة تقع على صاحب التعلیق، ولیس على صاحب التواصل الاجتماعي، فالمسؤول
 .)٣(المنشور، فلا مسؤولیة على صاحب المنشور على التعلیقات المسیئة في داخل منشوره

، وفي حال كان )٤(فالتعلیق على المنشور یكون واقعة متكاملة تصلح لقیام المسؤولیة المدنیة
                                                        

 /٥٩الرص افة الاتحادی ة رق م    /القس م الم دني ف ي رئاس ة اس تئناف بغ داد       -قضایا النشر والإعلام ) حكم محكمة١(

  حكم غیر منشور. ٢٠١٥ -١٢ -١٤في  ٢٠١٥/مدني

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتص ادیة  ) أروى محمد تقوي، المسؤولیة المدنیة للمواقع الالكترونیة الإعلامیة، ٢(

  .٤٥٥، ص٢٠١٤لاثون، العدد الأول، سنةوالقانونیة، المجلد الث

 ) الشبكة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان، فیسبوك والحمایة القانونیة، متاح على الرابط٣(

142932https://anhri.net/?p=.  

  .٢٠٢٠ – ٩ -٢آخر زیارة للموقع في 

ق من خلال التواصل الاجتماعي قد یكون سندًا للمسؤولیة التأدیبیة كم ا المدنی ة،   ) تجدر الإشارة إلى أن التعلی٤(

توجی ھ   ٢٠١٧ - ٢ -١٥د ف ي  /٥/٨/١/١٣٩٧فقد جاء في كتاب وزارة العدل دائرة التس جیل العق اري رق م    

قی ة  عقوبة لفت نظر إلى الموظف ( ح. ه. ح.) " بن اءً عل ى م ا ج اء بق رار عل ى م ا ج اء بق رار اللجن ة التحقی          

المشكلة في دیوان المدیریة العامة ومصادقة السیدة المدیر العام ولثبوت قیامك بالتعلیق على المنش ور عل ى   

) م ن ق انون انض باط م وظفي الدول ة      ٥/١٤صفحة ( العدالة والمجتمع) وھذا مخالف لما تنص علیھ الم ادة ( 

وك ذلك الأم ر الص ادر م ن وزارة     المع دل تق رر توجی ھ (لف ت نظ ر إلی ك...)        ١٩٩١لس نة   ١٤والقطاع رق م  

https://anhri.net/?p


)١٥( 
 

  ساءة إلیھم.التعلیق یشكل اعتداء على حقوق الأشخاص أو الإ

ومن جانب التطبیقات القضائیة العراقیة فلم نعثر على حكم في جانب القسم المدني لمحكمة 
قضایا النشر والإعلام، ولكن عثرنا على حكم من محكمة جنح قضایا النشر والإعلام، إذ أدین 

ء في المشكو منھ بناءً على تعلیق على منشور في مواقع التواصل الاجتماعي فیس بوك حیث جا
حیثیات حكم لھا " من سیر التحقیق والمحاكمة الجاریة وجد أن وقائع القضیة تتلخص أنھ بتاریخ 

نشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي من قبل شخص یدعي (ع. أ.) وقیام  ٢٠١٥-  ٦ - ١٩
  .)١( المتھم بالتعلیق على المنشور واتھام المشتكي بالفساد المالي والإداري..."

المحكمة ذاتھا متھمًا آخر بناءً على تعلیق لھ على صورة المشتكي فجاء في  كما أدانت
حیثیات الحكم " قام المشتكي بالتقاط صورة مع الفنان التشكیلي ونشرھا على الصفحة الخاصة بھ 
على موقع التواصل الاجتماعي (الفیس بوك) وقام المتھم (س. ع. ع.) بالتعلیق على 

عتداء على الحقوق من خلال التعلیق في القضایا المذكورة سببًا ، فیكون الا)٢(الصورة..."
  للمساءلة الجزائیة، وبالتالي یصلح للمطالبة بالتعویض وفق قواعد المسؤولیة المدنیة.

فنخلص مما سبق أن واقعة التعلیق على منشور في مواقع التواصل الاجتماعي یصلح 
ة إذا كان فیھ اعتداءً على حقوق الغیر، ولا صلة للمطالبة بالتعویض وفق قواعد المسؤولیة المدنی

  بین مسؤولیة صاحب المنشور أو عدم مسؤولیتھ مع مسؤولیة صاحب التعلیق على منشوره.

                                                                                                                                                               
ش  عبة الم  وارد  /مدیری  ة بلدی  ة قلع  ة س  كر  -مدیری  ة بل  دیات ذي ق  ار -الإعم  ار والإس  كان والبل  دیات العام  ة=

المقرر إنھاء خدمات الموظف بأجر یومي (ح. ك. ع.)، وذلك بعد  ٢٠١٧ -٢ -٦في  ٥٦٦/البشریة العدد ب

  من خلال تعلیقھ على مواقع التواصل الاجتماعي فیس بوك. توجیھ استفسار لھ لبیان أسباب إساءتھ للبلدیة

 /نش  ر /ج/٩الرص  افة الاتحادی  ة رق  م /) حك  م محكم  ة ج  نح قض  ایا النش  ر والإع  لام ف  ي رئاس  ة اس  تئناف بغ  داد ١(

  حكم غیر منشور. ٢٠١٦ -٣ -١٣في ٢٠١٦/جنح

 /نش ر  /ج/١٠لاتحادی ة رق م   الرص افة ا /) حكم محكمة جنح قض ایا النش ر والإع لام ف ي رئاس ة اس تئناف بغ داد       ٢(

  حكم غیر منشور. ٢٠١٦ -٢ -٢١في  ٢٠١٦/جنح
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  المبحث الثاني

  مسؤولیة الوسطاء الفنیین الناشئة عن استعمال الانترنت

غ مداه تداخل إن قیام مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بالنشر المسيء للغیر، لا یبل

أشخاص آخرین وھم الوسطاء والفنیون، فمواقع التواصل الاجتماعي ھي التي تتولى تخزین ما 

ینشره المستخدمون من خلالھا، وتظھره للآخرین كما أن المستخدم الذي یقوم بالنشر المسيء 

الانترنت للغیر، لم یكن لیستطیع النشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لولا اتصالھ بشبكة 

عبر تعاقده بمزود خدمة الوصول لشبكة الانترنت، فنبین في ھذا الفصل مدى مسؤولیة ھؤلاء 

  على النحو الآتي: طلبینم تقسیم المبحث إلى الأشخاص من خلال

  مسؤولیة مواقع التواصل الاجتماعي الناشئة عن استعمال الانترنت. :المطلب الأول

  الوصول لشبكة الانترنت.مسؤولیة مزود خدمة  :المطلب الثاني

  مطلب الأولال

  مسؤولیة مواقع التواصل الاجتماعي الناشئة عن استعمال الإنترنت

إلى أن الدور الرئیس  ي،یتبیّن لنا من خلال التكییف القانوني لمواقع التواصل الاجتماع

على  الذي یقوم بھ مواقع التواصل الاجتماعي ھو إیواء صفحات أعضائھا، وتخزین ما ینشرونھ

أجھزتھا، لیتمكن باقي المستخدمین من مشاھدتھ بحسب الأحوال التي یحددھا الناشر وفي ھذا 

فإنھا تخضع للنظام القانوني الذي یخضع لھ متعھد الإیواء، كما قد تقوم مباشرة النشر من جانبھا 

عتداء على كما في حالة احتفاظھا ببیانات المستخدمین بعد مرور مدة معینة من الوقت مما یُعد ا

حق المستخدم في الدخول في طي النسیان وفي ھذا فإنھا تخضع للنظام القانوني للناشر 

  الالكتروني.

ومسؤولیة مواقع التواصل الاجتماعي تكون بحسب طبیعة دورھا في حالة قیامھا بدور 

العام أن  متعھد الإیواء أو قیامھا بدور الناشر، وفي حالة قیامھا بدور متعھد الإیواء فإن الأصل

متعھد الإیواء غیر مسؤول لأنھ مجرد وسیط فني لا علاقة لھ بالمعلومات المنشورة بوساطتھ، فلا 

رقابة فعلیة لدیھ على ما ینشر، والاستثناء ھو قیام مسؤولیة متعھد الإیواء في حالة علمھ 

مباشرة،  بالمحتوى غیر المشروع وإھمالھ للأمر، أو عدم قیامھ بحذفھ أو بمنع الوصول إلیھ

ویتأكد ذلك عند حصول إخطار من المضرور أو القضاء بوجود المحتوى غیر المشروع، كما 

یكون مسؤولاً عندما یقوم بمساعدة شخصیة لصاحب الحساب عن طریق تصمیم صفحاتھ 
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، وفي حالة مباشرة الموقع للنشر أو قیامھ )١(الشخصیة والقیام بترویج الصفحات لھ بمقابل مالي

بي تجاه المنشور، فیتحمل المسؤولیة وفق قواعد المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة بدور إیجا

  لقیامھ بدور الناشر.

التي أشرنا إلیھا والتي طبق القضاء الفرنسي فیھا  Soisson v. Facebookوفي قضیة 
نظام مسؤولیة متعھد الإیواء على موقع التواصل الاجتماعي فیس بوك وذلك بعد قیام شخص 

رة للمدعي تظھره بشكل عادي ومصحوبة بتعلیقات من المستخدمین تتضمن إساءة بنشر صو
وسبًا لھ، فأقام دعواه على موقع التواصل الاجتماعي فیس بوك لحذف المنشور وتعویضھ عن 

بإلزام الموقع بإزالة  ٢٠١٠ -٤ - ١٣الضرر، فأصدرت محكمة باریس الابتدائیة حكم في 
یورو) عن كل یوم تأخیر في سحب المنشور بعد ثمانیة أیام  ٥٠٠الصورة ودفع غرامة قدرھا (

من صدور القرار معتبرة أن التعلیقات تتضمن سبًا للمدعي واعتداءً على صفة في الصورة 
) من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي التي تلتزم متعھد الإیواء ٦/٤مستندة إلى أحكام المادة (

 .)٢(اره بھبإزالة المحتوى غیر المشروع بعد إخط

فیمكن القول بأن مواقع التواصل الاجتماعي تكون مسؤولة عن النشر في حالتین: الأولى 
وھي مباشرتھا للنشر الذي یصیب ضررًا للأشخاص، كما في حالة قیام موقع التواصل 
الاجتماعي انستجرام بنشر منشور یحتوي على إساءة لأحد الأشخاص من خلال میزة الیومیات 

)storyي یوفرھا، والحالة الثانیة تكون بإخلال المواقع بأحد التزاماتھا ما یسبب معھ ضررًا ) الت
  للأشخاص.

ومن التزامات مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بمراقبة المحتوى الذي ینشر في داخلھا، 
ویذھب الرأي إلى أن الأصل یكون في عدم مطالبة المواقع بمراقبة المحتوى، وذلك بسبب الكم 

 .)٣(الھائل لھ، وسرعة تزایده، إضافة إلى العبء المالي الكبیر الذي یكون على الموقع

                                                        
 مجل ة جامع ة  ، ) رضا ھمیسي، الحیاة الخاصة عل ى ش بكة التواص ل الاجتم اعي ب ین الانتھاك ات والمس ؤولیة       ١(

بجایة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،الجزائر، العدد الخاص بالملتقىى الوطني حول تأثیر التطور العلمي 

المسولیة  التقصیریة للناشر  ،  ؛ طارق جمعة السید راشد٢٨١، ص٢٠١٤والتقني على حقوق الانسان ،سنة 

الإلكتروني عن انتھاك الحقوق المالیة للمؤلف "دراسة مقارنة"، إطروحة  دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامع ة  

ت ویتر بالإفص اح ع ن ھوی ة      م دى إمكانی ة إل زام ش ركة    ؛ صالح فھد العتیبي، ٢٠١٧،سنة  ٤٣، صالقاھرة  

  وما بعدھا. ٣٠، ص٢٠١٦مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة، سنة  المغردین،

(2)Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de re’fere 13 avril 2010 

Available on the link:https://www.legali’s.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-

de-Paris-ordonnance-de-refere-13-avril-2010/. Last visited at  ٦-٩ -٢٠٢٠  

(3)Robert P.Latham, Carl C.Butzer, and Jeremy T.Breen, legal Implication of user-

Generated Content: Youtube,My Space, Facebook, intellectull propery & technology Law 

journal,Volume20, number 5 may 2008 P.6. 

https://www.legali
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ویذھب رأي آخر إلى أن المواقع تلتزم بمراقبة المحتوى كون المحتوى یتم تحمیلھ عبر 
مساحات مبرمجة ومصممة لھ من قبل المواقع، وبالتالي یستطیع الموقع مراقبتھ وتحدید طبیعتھ، 

عبئًا مالیًا كبیرًا لم یعد موجودًا حالیًا مع تطویر تقنیات الفلترة  بتحمیل المواقع كما أن القول
 .)١(والتصفیة التي تستطیع المواقع الاعتماد علیھا في مراقبة المحتوى

ونذھب مع الرأي الأول لأن المراقبة الفعلیة غیر ممكنة في الواقع، للأعداد الھائلة من 
  لفلترة لا یمكن معھا مراقبة المحتوى بشكل فعلي إنما حظر أصناف المنشورات، كما أن تقنیات ا

محددة من المنشورات، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي تبیّن من خلال اتفاقیة الشروط 
  .)٢(والأحكام بأنھا غیر مسؤولة عن سلوك المستخدم ولا تقوم بمراقبة المحتوى الذي بنشره

موقع التواصل الاجتماعي ببذل جھد معقول في ویذھب القضاء في فرنسا إلى إلزام 
 -Youtuberالمراقبة من خلال تفعیل تقنیات التصفیة للمحتوى غیر المشروع، ففي دعوى 

sppf.   بینت المحكمة أن من التزامات مواقع التواصل الاجتماعي ھو تفعیل تقنیات التصفیة
من المسؤولیة في القضیة كون للمجنون غیر مشروع، ولكنھا أعفت موقع التواصل الاجتماعي 

المدعي ھو الذي لم یفعل التقنیة التي یوفرھا الموقع، وبالتالي كان الخطأ من جانب المدعي وكان 
  .)٣(الأجدر بھ أن یتعاون مع الموقع في منع الوصول للمحتوى غیر المشروع

كما نلتزم مواقع التواصل الاجتماعي بسحب المنشورات غیر المشروعة عند حصول 

معرفتھا أو بناءً على إخبار، فلا تقوم مسؤولیة مواقع التواصل الاجتماعي عن النشر المسيء 

، وینبغي أن )٤(بالغیر إذا قامت بسحبھ أو منع الوصول إلیھ بعد تلقي إخبار بالمنشور المسيء

یتضمن الإخبار توقیع صاحب الحق أو من یمثلھ، وتاریخ الطلب، وبیان الحق المعتدى علیھ، 

                                                        
(1)N.D.OBRIEN, The Liability of services providers for unlawful content posted by 

third parties, degree dgree of MAGISTER LEGUM, FACULTY of law at the Nelson 

Mandela Metropolitan university, January 2010, P. 142. 

المنازع ات عل ى أن ھ:"... أنن ا ن وفر       ١٥) جاء في بیان الحقوقي والمس ؤولیات ف ي موق ع ف یس ب وك ف ي البن د        ٢(

راءات المستخدمین على فیس بوك أو توجھھا ولسنا مسؤولین عن المحتویات لسلوك المستخدم، لا نراقب إج

أو المعلومات التي ینقلھا المس تخدمون أو یش اركونھا عل ى ف یس ب وك، ولس نا مس ؤولین ع ن أي محت وى أو          

معلومات عدوانیة غیر لائقة أو مھنیة أو غیر قانونیة أو خلاف ذلك غیر مقبولة قد تصادفھا على فیس بوك، 

سنا مسؤولین عن أي سلوك، سواء عبر الانترنت أو خارج شبكة الانترنت لأي مستخدم فیس ب وك. مت اح   ول

   .٢٠٢٠ -٣ -٦آخر زیارة للموقع في  .https://www.facebook.com/legal/termsعلى الربط: 

(3)Tribunal de grande instance de Paris 3eme chamber, 4eme section Jugement du 

28Avril2011,Availableonthelink: https://www.legali’s.net/jurisprudences/tribunal-

de-grande-instance-de-Paris-3eme-chambre-4eme-section-jugement-du-28-avril-

2011/. Last visited at ٣-٨-٢٠٢٠   

(4) Robert P.Latham, Carl C.Butzer, and Jeremy T.Broen, OP.Cit., P.4. 

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.legali
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یین المنشور المسيء الذي یروم حذفھ وتقدیم معلومات الاتصالات بمقدم الشكوى، وبیان أن وتع

  .)١(تأكید المشتكي أن المنشور یحتوي على اعتداء، وإن المعلومات الواردة في الإخبار دقیقة

وبعد سحب المنشور یرسل موقع التواصل الاجتماعي إشعار إلى صاحب المنشور بحذفھ، 

 -٧ - ٢٧في  Lenz v.universalام بإخبار مضاد، وفي ھذا نشیر إلى دعوى وتتیح لھ القی

إذ قامت مجموعة یونیفیرسال برفع دعوى على لینزا مدعیة أن الفتاة انتھكت حق المؤلف  ٢٠٠٧

الخاص بھم بنشرھا الفیدیو على موقع التواصل الاجتماعي یوتیوب، وفي ھذه الأثناء قام موقع 

  وب بحذف الفیدیو من الموقع بناءً على طلب المدعي.التواصل الاجتماعي یوتی

بعد أن أصدرت المحكمة قرارھا بعدم وجود انتھاك لحقوق المؤلف، وقیام المدعى علیھا 

بتوجیھ إخبار مضاد للإخبار الأول، وتبلیغھا لموقع التواصل الاجتماعي یوتیوب بعدم وجود 

اعي بإعادة رفع الفیدیو على حسابھا في اعتداء على حقوق المؤلف، قام موقع التواصل الاجتم

 .)٢(الموقع

كما تلتزم مواقع التواصل الاجتماعي بتطبیق سیاسة حذف المستخدم الذي یعید التكرار 

، وقد أقدم موقع )٣(الاعتداء على الحقوق بعد تنبیھھ، وتلتزم بإعلام مستخدمیھا بھذه السیاسة

) لحمایة حقوق Take Down stay Downالتواصل الاجتماعي ماي سبیس بتطبیق تقنیة (

الملكیة الفكریة، والتي تمنع المستخدمین من إعادة تحمیل الصور أو الفیدیو التي سبق إزالتھا من 

 .)٤(الموقع

فنخلص مما سبق إن مسؤولیة مواقع التواصل الاجتماعي تكون وفق قواعد المسؤولیة عن 

ي سبب ضررًا للشخص، كما قد تكون الأعمال الشخصیة إذا كانت ھي من قامت بالنشر الذ
                                                        

ع ف ي أورب ا وفرنس ا والولای ات، مجل ة      ) أروى محمد تقوي، مسؤولیة مواقع الویب عن المحتوى غی ر المش رو  ١

مدى إمكانیة إلزام ش ركة  ؛ صالح فھد العتیبي، ٤٣٦، ص٢٠١٦الحقوق، جامعة الكویت، العدد الأول، سنة

،  ٢٠١٦مرك ز الدراس ات العربی ة للنش ر والتوزی ع ، الق اھرة ، س نة        ، تویتر بالإفصاح عن ھوی ة المغ ردین  

  .٣٢ص

(2) Case Lenz V.Universal Music Publishing Group, Available on the link: 

https://www.efforg/files/filenode/Lens V.universal/ Lenz order 082008.pdf.Last 

visited at ٢٠٢٠-٨-٧  

(3) Robert P.Latham, Carl C.Butzer, and Jeremy T.Broen, Op.Cit., P.3. 

(4)Dr.Carlisle George, Dr. Jackie Scerri, Web 2.0 and User –Generated Content:Legal 

Challenges in the new frontier, Journal of Information ,Law and Technology 

,JILT2007(2) P.18. 

https://www.efforg/files/filenode/Lens
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مسؤولیة مواقع التواصل الاجتماعي، وھو الغالب إذا أخلت بأحد التزاماتھا وفقًا لقیامھا بدور 

  متعھد الإیواء.

  المطلب الثاني

  مسؤولیة مزود خدمة الوصول لشبكة الانترنت

 ISP (Internet service providersیسمى مزود خدمة الوصول لشبكة الانترنت (

بالعدید من التسمیات، فیطلق علیھ مقدم خدمة الانترنت أو متعھد الوصول أو متعھد الخدمة أو 

مزود الخدمة أو مورد منافذ الدخول، وقد یكون شخصًا طبیعیًا أو معنویًا وإن عملھ ذو طبیعة 

فنیة، فھو الذي یُمّكن مستخدمي الانترنت من الوصول إلى المواقع، ویكون دوره في ربط 

، وعقد الاشتراك )١(تخدمي الانترنت بالشبكة عن طریق عقد الاشتراك الذي یُؤمن لھم الخدمةمس

یلتزم فیھ مزود خدمة الوصول  -أشخاص طبیعیة أو معنویة -ھو العقد المبرم بین شخصین

  .)٢(بتحقیق اتصال المستخدم بشبكة الانترنت وتوفیر الأدوات الفنیة نظیر أجر یقدمھ المشترك

 –المشرع السوري مزود خدمة الوصول لشبكة الانترنت ونظم مسؤولیاتھ وقد عرف 

) لسنة ١٧في قانون تنظیم التواصل على الشبكة ومكافحة الجریمة المعلوماتیة رقم ( - وحسنًا فعل

) بأنھ:" مقدم الخدمات ١، فأطلق علیھ مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة، إذ عرفتھ المادة (٢٠١٢

ن لدیھ النفاذ إلى الشبكة والوصول إلى المعلومات والخدمات المتوفرة علیھا". الذي یتیح للمشتركی

ولم ینظم المشرع العراقي عمل وسطاء الانترنت، وھذا فراغ تشریعي ندعو المشرع العراقي 

  لملئھ من خلال الاقتداء بالتشریعات المتطورة في ھذا المجال.

  

                                                        
؛ عب د  ٢٠٩، ص ٢٠٠٦منشأة المعارف ، الإس كندریة ،س نة   لیة الإلكترونیة، ) محمد حسین منصور، المسؤو١(

الفتاح محمود كیلاني، المسؤولیة الناشئة عن المعاملات الالكترونی ة عب ر الانترن ت، دار الجامع ة الجدی دة،      

؛ رزك   ار عب   دول محم   د أم   ین، المس   ؤولیة المدنی   ة لمق   دمي خ   دمات   ١٨٨، ص٢٠١١الإس   كندریة، س   نة 

؛ عبد المھدي كاظم ناصر، المس ؤولیة المدنی ة   ٢٣، ص٢٠١٧دار الكتب القانونیة، القاھرة، سنة  الانترنت،

، ٢٠٠٩لوس  طاء الإنترن  ت، مجل  ة القادس  یة للق  انون والسیاس  ة، المجل  د الث  اني، الع  دد الث  اني، ك  انون الأول    

بح وث والدراس ات،   ؛ أحمد قاسم فرج، النظام القانوني لمق دمي خ دمات الإنترن ت، مجل ة المن ارة لل     ٢٣١ص

  .٣٤٣، ص٢٠٠٧جامعة آل البیت، المجلد الثالث عشر، العدد التاسع، تشرین الثاني

؛ وبذات ٢٣، ص٢٠١٢) طاھر شوقي مؤمن، خدمة الاتصال بالإنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة ٢(

عن تطبیق ات الحاس وب   طالب محمد جواد، المعین في دراسة المسؤولیة الناشئة  -المعنى أكرم فاضل سعید

  .٣٨١، ص٢٠١٥واستخداماتھ، دار السنھوري، بیروت، سنة 



)٢١( 
 

ة الانترنت ذھب البعض إلى أن مزود ومن تحدید مدى مسؤولیة مزود خدمة الوصول لشبك

لا یتضمن أیة رقابة  هخدمة الوصول یقتصر عملھ على ربط المستخدم بالموقع الذي یدیره، فدور

على المضمون أو المحتوى في داخل الموقع الذي یختاره المستخدم، وبالتالي لا تقع علیھ أي 

  .)١(مسؤولیة عن المحتوى الموجود في داخل الشبكة

ي آخر إلى أن مسؤولیة مزود خدمة الوصول تتوقف على الدور الذي یقوم بھ ویذھب رأ
بحسب كل واقعة على حدة، فإذا اقتصر دوره على الربط الفني بین الشخص والخادم، فھو غیر 
مسؤول عن المحتوى غیر المشروع الذي یمر من خلال شبكتھ، أما إذا تعدى دوره ھذا الدور أو 

 غیرقع فحینئذ یكون مسؤولاً مدنیًا عن الأضرار التي سببھا المحتوى قام بوظیفة الإیواء للمو
  .)٢(المشروع للغیر

 -٣١ومن التشریعات المنظمة لمسؤولیة مزود خدمة الوصول: التوجیھ الأوربي رقم (
المتعلق ببعض المظاھر القانونیة لخدمات مجتمع  ٢٠٠٠ - ٦ - ٨) الصادر بتاریخ ٢٠٠٠

) منھ مدى ١٢الالكترونیة في السوق الداخلیة، إذ بیّن في المادة ( المعلومات وخصوصًا التجارة
) منھا على عدم مسؤولیة مزود خدمة الوصول لشبكة الانترنت ١مسؤولیتھ، وقد بینت الفقرة (

عن المحتوى غیر المشروع الذي یتضمنھ المواقع في حالة توافر ثلاثة شروط، ھي ألا یكون 
ون قد عیّن المرسل إلیھ الذي ینقل إلیھ المعلومات، وألا یقوم المزود ھو مصدر الضرر، وألا یك

) من المادة ذاتھا على أن عمل ٢باختیار المعلومات التي ینقلھا أو یعّدل علیھا، كما بینت الفقرة (
مزود خدمة الوصول ھو عبارة عن تخزین مؤقت للمعلومات التي یقوم بنقلھا ولكن ھذا التخزین 

) من المادة ٣لاً ولا یجعل عملھ كعمل متعھد الإیواء، وقد وضحت الفقرة (المؤقت لا یجعلھ مسؤو
على التزام مزود خدمة الوصول بأن یوقف الخدمة، ویمنع الوصول للمحتوى غیر المشروع في 

) الثقة في ٢٠٠٤ - ٥٧٥) من قانون (٩المواقع، وبالاتجاه ذاتھ ذھب المشرع الفرنسي في المادة (
 .)٣(الاقتصاد الرقمي

                                                        
  .٢١٠) محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص١(

ب   دون دار نشر،س   نة   ) محم   د عب   د الظ   اھر حس   ین، المس   ؤولیة القانونی   ة ف   ي مج   ال ش   بكات الاتص   ال،           ٢(

  .٣٨،ص٢٠٠٤

(3)Directive 2000/31/EC of the European parliament and of the council of 8 June 
2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic 
commerce, in the internal Market ( Directive on electronic commerce) Article 12 1- 
where an information society service is provided that consists of the transmission in a 
communication network of information provided by a recipient of the service or the 
provision of access to a communication network , Member states shall ensure that the 
service provider is not lible for the information trans mitted, on condition that the 
provider: (a) does not initiate the trans mission: (b) does not select the receiver of the 
transmission; and (c) does not select or modify the information contained in the 



)٢٢( 
 

) الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي ٢٠٠٤ -٥٧٥) من قانون (١/أولاً/٦كما بینت المادة (
على أنھ: " یلتزم مزود خدمة الوصول بإبلاغ المشتركین بوجود وسائل لتقنیة المعلومات أو 

 . )١(لتقیید الوصول لنوع محدد منھا، وتوفر لھم على الأقل وأحد من ھذه الوسائل

نقیة یكون للمشترك الحریة في استقبال المعلومات، ولھ أن یخطر وبوجود رسائل الت
  استقبال المعلومات التي تختلف مع قیمھ الدینیة والأخلاقیة.

ومن جانب التشریعات العربیة فقد نص قانون تنظیم التواصل على الشبكة ومكافحة 
) على أنھ:" ٣دة (في الفقرة (ب) من الما ٢٠١٢) لسنة ١٧الجریمة المعلوماتیة السوري رقم (

مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة غیر مسؤول عن مراقبة المحتوى المتبادل عن طریق، أو المخزن 
لدیھ أو لدى من یعھد إلیھ بذلك لكن علیھ أن یمنع الوصول إلى أي جزء من ھذا المحتوى خلال 

ة"؛ كما بینت مھلة أربع وعشرین ساعة، في حال ورود أمر بذلك من السلطة القضائیة المختص
الفقرة (ج) على أنھ:" یوفر مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة الوسائل التقنیة التي تسمح للمشتركین 
لدیھ بمنع وصولھم إلى بعض المواقع الالكترونیة أو بعض أصناف المحتوى على الشبكة عند 

  رغبتھم بذلك".

منع الوصول لمحتوى معین، فالتزام مزود خدمة الوصول بتقدیم الوسائل التقنیة اللازمة ل

لیس مطلقًا بل ھو محدود برغبة المشتركین في منع الوصول إلى بعض صور المحتوى، وھو ما 

، ونرى بأن المشرع السوري قد أحسن في تنظیمھ لمسؤولیة مزود )٢(یتفق مع مبدأ حریة التعبیر

                                                                                                                                                               
transmission. 2- The acts of transmission and of provision of access referred tion 
paragraph linclude the automatic, intermediate and transient storage of the information 
transmitted in so far as this takes place for the sole purpose of carrying out the 
transmission in the communication network, and provided that the information is not 
stored for any period longer than is reasonably necessary for the transmission. 3- This 
Article shall not affect the possibility for a court or administive in accordance with 
Member states legal systems, of reguiring the service provider to terminate or prevent 
an infringement” In the same direction: L-oi n 2004-575 da 21 Juin 2004 pour la 
confiance dans le’conomie unmerique Article 9. 

(1 ) Loi n 2004-515 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economic humerique 
Article 6 1-1- les personnesdont l’activite est d’offrir un acces a’ des services de 
communication au public en ligne informant leurs abonnes de lexistence de moyens 
techniques permettant de restreindre laccces a certains services ou de les se’lectionner 
et ieur proposent au moins un de ces Moyens. 

) أروى محمد تقوي، التزامات مزودي خدمات الانترنت ف ي مج ال حمای ة الأطف ال م ن الم واد الض ارة عل ى         ٢(

، ٨الش بكة ف ي النظ ام الق  انوني الس وري (دراس ة مقارن  ة)، مجل ة جامع ة الخلی  ل للبح وث، فلس طین، المجل  د         

  .١٦٠، ص٢٠١٣، سنة٢العدد



)٢٣( 
 

عل الأمر محدد خدمة الوصول، وقد وازن بین حریة التعبیر وبین نطاق المسؤولیة حینما ج

برغبة المشترك، لذلك ندعو المشرع العراقي أن یحذوا حذوه في ھذا الأمر عند تشریعھ لتنظیم 

  عمل وسطاء الإنترنت.

فنشاط مزود خدمة الوصول یقتصر على الجانب الفني المتمثل بتوصیل المشترك بالشبكة، 

قیام مسؤولیتھ عن المحتوى  فلا علاقة لھ بالمحتوى الذي یتبادل في داخلھا، فالأصل ھنا عدم

، ولكن قد تنشأ مسؤولیة مزود خدمة )١(الذي یمر عبر وسائلھ الفنیة لاتسام دوره بالحیاد التام

تجاه المشتركین معھ عن الإخلال بأحد بنود عقد الاشتراك  -في إطار خارج البحث –الوصول 

الفنیة أو قطع عنھم الاتصال من الذي یربطھم معھ فتكون مسؤولیتھ عقدیة، كما لو لم یقدم الخدمة 

  .)٢(دون سبب

ویكون من تشدید المسؤولیة العقدیة لمزود خدمة الوصول ورود شرط في العقد الذي یبرمھ 

مع المشترك یوجب على المزود مسؤولیة مراقبة المعلومات المتداولة عبر أدواتھ الفنیة، فیكون 

ت أو عندما تمثل اعتداء على حقوق مسؤولاً قبل مشتركیھ في حال عدم مشروعیة المعلوما

  .)٣(الآخرین، أو إذا تسببت بإلحاق الضرر بالعمیل المشترك

وتقوم مسؤولیة مزود خدمة الوصول التقصیریة في حال توافر ثلاثة شروط: أولھا شرط 

المعرفة بالمحتوى سواء عن طریق الإبلاغ من السلطة القضائیة أو المضرور أو كان المحتوى 

ع ظاھرًا، والشرط الثاني ھو شرط السلطة من توافر الإمكانیة والقدر في الوصول غیر المشرو

إلى المعلومات غیر المشروع، والشرط الثالث ھو الخیار السلبي أي الامتناع من قبل المزود من 

  .)٤(إلغاء المحتوى

 كما تقوم مسؤولیة مزود خدمة الوصول في حال إخلالھ بالتزاماتھ المفروضة علیھ، ومن

التزامات مزود خدمة الوصول، التزامھ بإبلاغ الجھات التحقیقیة المختصة عما یكتشفھ من أعمال 

غیر مشروعة تتم عبر أدواتھ الفنیة، والتعاون معھم من أجل تحدید ھویتھ یتتبع أثره المعلوماتي، 
                                                        

) ط ارق جمع ة الس  ید راش د، المس ؤولیة التقص  یریة للناش ر الإلكترون  ي ع ن انتھ اك الحق  وق المالی ة للمؤل  ف،         ١(
  .٣٧اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، ص

دار الكتب القانونیة ، القاھرة ، س نة  ) جمال زكي إسماعیل الجریدلي، عقد استخدام شبكة المعلومات الدولیة، ٢(
مجل ة المن ارة للبح  وث    ، ؛ أحم د قاس م ف رج، النظ ام الق انوني لمق دمي خ دمات الإنترن ت        ٤٠٠، ص  ٢٠١٢

؛ عب د المھ دي   ٣٥٦، ص ٢٠٠٧جل د الثال ث عش ر، الع دد التاس ع ،س نة       الموالدراسات ، جامعة  آل البیت ،
یاس یة ،الع دد الث اني    مجل ة القادس یة للق انون والعل وم الس    كاظم ناصر، المسؤولیة المدنیة لوس طاء الإنترن ت،   

دار  ، ب  دول محم  د أم  ین، المس  ؤولیة المدنی  ة لمق  دمي خ  دمات الإنترن  ت   ع، رزكار٢٣٥، ص ٢٠٠٩،س  نة 
  . ١٥٠ ص، ٢٠١٧كتب القانونیة ،القاھرة ، سنة ال

) سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنی ات الاتص ال الحدیث ة، دار النھض ة العربی ة، الق اھرة، س نة        ٣(
  .٣٠١، ص٢٠٠٧

) سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، ٤(
  .٣٠١، صالمرجع السابق



)٢٤( 
 

ء بھذه والتزامھ بحفظ بیانات المشتركین التي تتمكن من تحدید ھویتھم لمدة معقولة، والإدلا

  .)١(البیانات للجھات التحقیقیة المختصة

وقد أكد القضاء المبادئ التي جاءت بھا توجھات الشراح والنصوص التشریعیة، ففي حكم 
) قضت بعدم مسؤولیة مزود خدمة الوصول لشبكة EDVلمحكمة باریس الابتدائیة في قضیة (

ھزتھ، كونھ لا یلتزم بالرقابة على الإنترنت عن المعلومات التي ینقلھا إلى المستخدمین عبر أج
) التي نشرت مقال EDVالمحتوى وذلك بعد دعوى أقامھا صاحب حق مؤلف ضد شركتي (

) التي استعان بھا الناشر بوصفھا مزود خدمة uvent Franceخاص بھ دون إذنھ، وشركة (
  .)٢(وصول لشبكة الإنترنت

خدمة الوصول بتقنیة المواقع  وفي دعوى أخرى أمام محكمة باریس ألزمت المحكمة مزود
ومنع الوصول للمحتوى غیر المشروع من النطاق الفرنسي الذي یتحكم بھ مزود الخدمة، فمنعت 
المحكمة الوصول لشعارات منشورة تتعلق بالنازیة والترویج إلیھا من خلال أحد المواقع، وبیّنت 

تمثلة باتصال المشتركین بشبكة المحكمة أن نشاط مزود خدمة الوصول یتعلق بالخدمة الفنیة الم
الإنترنت، وبالتالي یعفى من المسؤولیة في حال التزامھ بقرار المحكمة المتمثل بإیقاف الوصول 

    .)٣(للمحتوى غیر المشروع الذي حددتھ المحكمة

فنخلص مما سبق أن مزود خدمة الوصول ھو صاحب دور فني خالص لا یتدخل بالمحتوى 
مواقع التواصل الاجتماعي، فلا یكون طرفًا في المسؤولیة المدنیة عن غیر المشروع في داخل 

النشر الذي یتم عبرھا إلا إذا كان ھو مصدر المعلومات أو أسھم في اختیارھا أو قام بتعدیلھا، 
وإن سلطة مزود خدمة الوصول تجاه المواقع تنحصر في إمكانیة حجبھ لبعضھا عبر إیقاف 

) الخاصة بھ من نطاقھ، وحجبھ للمواقع یتم بعد وصول إبلاغ إلیھ IPالوصول إلیھا من عناوین (
من وزارة الاتصالات العراقیة البرید الإلكتروني ویكون ورودھا عن طریق الوزارة إلى 

، كما في حالة تنفیذ قرار رئاسة جمھوریة )٤(الشركات المزودة لخدمة الوصول لشبكة الإنترنت
الإرھابیة والمواقع المحرضة والمروجة والممجدة للأعمال العراقي المتعلق بخطر مواقع داعش 

  .)٥(الإرھابیة

                                                        
  .٣٠١صالمرجع السابق ،) سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، ١(

(2 ) T com Paris, réfère ler Octobre 1999, Groupe Revue Fiduciaire C.EDV,Uvent France, 
Uvent Techndogies Inc.Available on the Link: http://juriscom.net/1999/10/resume-t-com-
Paris-refere-ler-Octobre-1999-Groupe-revue-fiduciaire-c-edv-uunet-france-uunet-
technologies-inc .  
(3 ) Tribunal de Grande instance de Paris Ordonnance de refere du 20 Novembre 2000, 

Available on the link:https://www.legali’s.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-
instance-de-Paris-Ordonnance-de-grande-instance-de-paris-ordonannce-de-refere-
du-20-novembre 2000/. 
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الخ  اص بحظ  ر مواق  ع داع  ش الإرھابی  ة م  ن كاف  ة   ٢٠١٦) لس  نة ١٠) ق  رار رئاس  ة جمھوری  ة الع  راق رق  م (١(

یة، منشور في الوقائع العراقیة الشبكات العنكبوتیة والمواقع المحرضة والمروجة والممجدة للأعمال الإرھاب

).وبھذا نرى أنھ لا مسؤولیة على مزود خدمة الوص ل لش بكة الإنترن ت ع ن     ٢٠١٦-٥-٩في  ٤٤٠٤العدد (

http://juriscom.net/
https://www.legali
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على مزود خدمة الوصل لشبكة الإنترنت عن النشر عبر مواقع  مسؤولیةوبھذا نرى أنھ لا 
التواصل  الاجتماعي كون النشر في ھذه المواقع یتم عبر حسابات فرعیة في داخلھا، ولا سلطة 

ولا یمكن لھ مراقبتھا أو حجبھا، وإنما سلطتھ في الحجب تكون لمزود خدمة الوصول علیھا، 
  على الموقع كاملاً ولیس على حسابات معینة في داخل الموقع.

  

  

  

  

                                                                                                                                                               
النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كون النشر في ھذه المواقع یتم عبر حسابات فرعیة في داخلھا، ولا =

مراقبتھا أو حجبھ ا، وإنم ا س لطتھ ف ي الحج ب تك ون عل ى        سلطة لمزود خدمة الوصول علیھا، ولا یمكن لھ 

  الموقع كاملاً ولیس على حسابات معینة في داخل الموقع.
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  الخاتمة

وفي ختام بحثنا ھذا في موضوع المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استعمال الإنترنت نأمل أن 

ا من خلال مسیرتنا البحثیة إلى مجموعة من نكون وفقنا في الإحاطة بالجوانب القانونیة، وتوصلن

الاستنتاجات، وسنقدم مجموعة من المقترحات، الھادفة إلى المحافظة على حقوق الأشخاص في 

مواجھة الأخطاء الناشئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باقتراح تعدیل النصوص القائمة 

مساعدًا للمشرع في وضع التنظیم تارة، ووضع نصوص جدیدة تارة أخرى، طامحین أن نكون 

القانوني، ودعمًا لقضائنا الموقر في تبیین اتجاھات محمودة في ھذا الموضوع وتطویرًا 

  للدراسات والبحوث حول جوانب ھذا الموضوع.

  في فقرتین على النحو الآتي: النتائج والتوصیاتوسنبین 

  أولاً: النتائج 

سان أنماط تقنیة جدیدة، والتي تحمل في طیاتھا أن تطور وسائل التكنولوجیا وابتكار الإن

المزید من الرفاھیة، مثل اختراع الھاتف الذي ربط المواقع البعیدة والأشخاص  البعدین معا، مما 

ولھ، ولكن ھذه الطریقة ھبعضھم البعض بس أخبارمعرفة الناس  وإمكانیةیسھل عملیة التواصل 

ستمرار سلسلة ارات والتواجد  الشخصي، وفي ا تحل محل الزیافي التواصل أصبحت تدریجیً

ھذه  فأصبحتالتطورات التكنولوجیة الھائلة إلى أن وصلت إلى استخدام الإنترنت في التواصل، 

فلم یعد التواصل عبر الصوت فقط، وإنما توفرت إمكانیة مشاھدة الصور  منتشرة الطریقة

  والفیدیو ومتابعة تفاصیل الحیاة بشكلھا الطبیعي.

یع شخص في الصین مثلا أن یشارك عائلتھ التي تقضى في مصر كل لحظة من فیستط

حیاتھم بالصوت والصورة وازداد حجم التواصل یوما بعد یوم لیتدخل في جمیع الرغبات 

الأھداف حتى اصبح متنفسا لجمیع الأشخاص على اختلاف أعمارھم، ورغباتھم، وتم إنشاء 

ك والتویتر، والانستجرام التي ربطت العالم ببعضھ صفحات التواصل الاجتماعي مثل الفیس بو

البعض، وبما یلبي الرغبة في تمكین جمیع الأفراد من التواصل فیما بینھم، ومعرفة أخبار 

بعضھم البعض، وإنشاء العلاقات الجدیدة وتوطید العلاقات السابقة، فضلا عن المشاركات 

، بل والبحث عن الوظائف، والترویج المجتمعیة في جمیع المناسبات وطرح الأفكار والرؤى

للسلع والخدمات، حتى أضحت مواقع التواصل الاجتماعي تقرب وجھات النظر في شتى 

المجالات، كوسیلة لتبادل الأفكار والمعلومات والمعارف، وتنمیة المھارات والأفكار الإبداعیة، 

  یة المجتمعات وتطورھا.بالإضافة إلى التعرف على ثقافة الشعوب الأخرى، مما یؤدي إلى تنم
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ولكن في ظل تنامي دور مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما تحملھ من الامتیازات 

والفوائد، إلا أنھا إذا استخدمت بطریقة سلبیة وبصورة خاطئة ینعكس ذلك على مستخدمیھا، فقد 

أن لھا آثارا  أصبحت تمثل أدمانا للمنتمین إلیھا، وملاذا خصبا للممارسات غیر المشروعة، كما

سلبیة ذات طابع تنفسي، ومجتمعي، إذ من خلالھا یمكن التعرف على الجماعات المنحرفة، أو 

  نودي إلى ممارسات خطرة مع عدم تقدیر المخاطر الناشئة عنھا.

كما أن ھذه المواقع قد تؤدي إلى انعدام الخصوصیة في الحیاة العملیة، وتسبب الكثیر 

لالھا وفي ظل حالة من استمالھ الرغبات، والمخادعة مما یترتب الأشخاص على التعاقد من خ

المسؤولیة، التي تختلف على حسب الجرم من كونھا مدنیة وھي الأكثر شیوعا، أو جنائیة وفي 

ظل غیاب تشریعي في اغلب الأحیان لا یفي بالمتطلبات التقنیة وما یعتریھا من تطور متلاحق، 

لدول والمنظمات المعنیة في سبیل تضافر الجھود لسد الخلل وھو ما أوجد عبئا تشریعیا على ا

التشریعي، وفرض قانون دولي موحد یتفق مع طبیعة الوسائل المستخدمة لعملیة التواصل 

الاجتماعي من خلال وسائل الاتصال عن بعد، ویلبي الھدف المنشود من إضفاء الحمایة على 

لاجتماعي وبصورة تجعل المنتمین إلیھا في مأمن كافة الممارسات التي تتم عبر مواقع التواصل ا

  من أي ممارسة غر مشروعة.

نظرا لأھمیة الإنترنت في كافة مناحي حیاتنا المختلفة وحرصا منا على مسایرة مجتمعاتنا  -١

لھذه التكنولوجیا الحدیثة فقد توصلنا إلى الاجتھاد نحو تطبیق النصوص القانونیة التقلیدیة 

یقھا على بعض المنازعات المدنیة الإلكترونیة في ظل غیاب تشریعي المختلفة لمحاولة تطب

) من القانون ١٦٣متخصص في المنازعات الإلكترونیة ومنھا على سبیل المثال المادة (

المدني المصري التي تطبق على كل من سبب ضررا للغیر ملزم بتعویض ھذا الضرر 

  نیة الناشئة عبر الإنترنت.وبالتالي تطبق على كافة الأضرار المدنیة الإلكترو

قد توصلنا أیضاً إلى أن الإیجاب والقبول الإلكتروني في العقد الذي یتم عبر الإنترنت  -٢

یختلف عن الإیجاب والقبول للعقد التقلیدي ولكن الاختلاف كان في وسیلة التعبیر عن 

رید الإلكتروني الإرادة وان كان قد یتم التلاعب فیھا أحیانا انثناء عملیة الإرسال عبر الب

بمعرفة قراصنة الإنترنت فھذا لا یضعف من قوتھا الملزمة في انعقاد العقد الإلكتروني 

 وإنتاج آثاره القانونیة واعتبرھما دلیل إثبات وحجیھ ملزمة أمام القاضي المدني.

نظرا للصراع المستمر بین راغب التقدم التكنولوجي وراغب تفویض ھذا التقدم فظھرت  -٣

لحاسب الآلي عبر الإنترنت بصورة كبیرة قد تؤدي إلى تدمیر النظام بأكملھ فیروسات ا

وبالرغم من أننا قد توصلنا إلى أن ھناك حمایة فنیة من ھذه الفیروسات باستعمال الأمصال 
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المضادة لھا إلا أنھا لیست بالقدر الكافي لحمایة المعلومات والتصرفات الإلكترونیة وجعلنا 

یروس الحاسب الآلي من الأسباب الأجنبیة التي یدفع بھا المدعي علیھ نجتھد نحو اعتبار ف

) مدني مصري بشرط أن یكون خارجا عن ١٦٥المسؤولیة المدنیة عن نفسھ طبقا  للمادة (

إرادتھ وسیطرتھ ولا یوجد لھ أمصال مضادة یحصن نظامھ بھا وقت حدوق الضرر، والا 

فیروس لإھمالھ وعدم رعونتھ وسوء رقابتھ یعد مسئولا عن ذلك الضرر الناتج عن ھذا ال

لنظامھ المعلوماتي مع مراعاه ما إذا كان المدعي علیھ الضرر شخص عادي أم مھني 

محترف یعرف جیدا كیفیة التعامل مع ھذه الفیروسات مع ترك الأمر لتعزیز القضاء 

 المختص لكل حالة على حده حسب ظروفھا ووقائعھا.

ولیة منظمي شبكة الإنترنت في حالة انتھاك حرمھ الحیاة الخاصة وقد انتھینا أیضاً إلى مسؤ -٤

للمتخاطب الإلكتروني عبر الإنترنت من سریة مراسلاتھ واتصالاتھ ومؤلفاتھ وصورتھ 

الخ التي یتم كشفھا … وصوتھ وبریدة الإلكتروني وكافة متعلقاتھ وأسراره الشخصیة 

 ؤولیة قراصنة الإنترنت أیضاً.دون إذن منھ مع مس الإنترنتوالاطلاع علیھا عبر 

توصلنا من خلال البحث إلى أن بعض الفقھ والتشریع والقضاء العراقي یفتقر إلى مفھوم  -٥

واضح لمصطلح النشر الإلكتروني كما أن المشرع العراقي لم یشر إلى مصطلح مواقع 

شمول  التواصل الاجتماعي في التشریعات، وان الإشارة الوحیدة لمفھومھ القریب كانت في

) لسنة ٢٦وسائل الإعلام للوسائل الإلكترونیة في قانون شبكھ الإعلان العراقي رقم (

، وان لبعض الفقھ والقضاء الغربي اختلف في التكیف القانوني لمواقع التواصل ٢٠١٥

الاجتماعي فذھبت بعض التوجیھات إلى أن مواقع التواصل تخضع لنظام الناشر 

لیة الكاملة عن النش، وذھبت توجیھات أخرى إلى أن مواقع الإلكتروني، فتتحمل المسئو

التواصل الاجتماعي تخضع لنظام متعھد الإیواء، وھي غیر مسؤولة في الأصل حتى یثبت 

علمھا بالمحتوى غیر المشروع وامتناعھا عن حذفھ، وتخضع التزامات متعھد الإیواء 

لاتجاه الأخیر كون حقیقة بحسب القوانین المنظمة ولیس العراق من ضمنھا، ونرجح ا

مواقع التواصل الاجتماعي تدل علیھ وتبنیة شروط النظام للمواقع وان من الصعوبة وضع 

تنظیم قانوني للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنھ لا سبیل لمنع المستخدمین من 

القضاء في  استعمال الأسماء الوھمیة أو منع تقنیات الغفلة ویجب أن یكون ھناك تعاون من

داخل الدولة مع مواقع التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة الاتصال واكتشاف الشخصیة 

) ومعلومات مشغل IPالحقیقة عن طریق البیانات التي تحتفظ بھا المواقع لعنوان (

) ورقم الھاتف والبرید الإلكتروني GPSالاتصال، وعنوانھ على الخریطة وفقا لنظام (

عیل الحساب وان الطریقة التي یعتمدھا القضاء العراقي في كسف الذي تم اعتماده لتف
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الحساب الوھمي مقتصره على ربط الأرقام المشكوك فیھا من المدعي مع الحساب 

الوھمي، ومن ثم التأكد من عنوان صاحب الحساب عن طریق شركات الاتصالات 

 والأجدر ھو التواصل مع الموقع عن طریق القنوات التي توفرھا.

ن لنا من خلال البحث أن القضاء العراقي اعترف بحق الرد في نطاق النشر عبر مواقع تبی -٦

التواصل الاجتماعي على الرغم من أن المشرع العراقي لم ینظمھ على خلاف المشرع 

الفرنسي الذي نظمھ في قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي كما أن القضاء العراقي اختلف في 

في أحكام تعویضیا عینیا وعده في أحكام أخرى حق یمارس قبل  تكییفھ لحق الرد، قاعده

 اللجوء إلى القضاء ونرجح ما ذھب إلیھ أن یكون من جنس الضرر ھو النشر.

تبین لنا أن محكمة التمییز العراقیة على خلاف محكمة النقض الفرنسیة والمصریة إذ  -٧

ض من قبل محكمة الموضوع تتدخل في مسائل القانون والواقع فھي تتدخل في تقدیر التعوی

) من قانون المرافعات المدنیة والأجدر أن تكون ٢٠٣/٥وسندھا في تدخلھا بالوقائع المادة (

رقابتھا على مسائل القانون دون الواقع فقاضي الموضوع عند تقدیره للتعویض عن النشر 

ف وقدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد راي الخصوم وقرأ الوقائع وتبینت لھ الظرو

  التعویض وفقا لذلك وھذا الأمر غیر متوافر أمام محكمة التمییز.

  :ثانیا: التوصیات

) من القانون المدني العراقي ولكون النشر عبر ١٩١، ١٨٦رفع التناقض ما بین المادتین ( -١

مواقع التواصل الاجتماعي في كثیر من الحالات یكون من قبل الأشخاص غبر البالغین مما 

غیرھم، ندعو المشرع العراقي أن یحذو المشرع الأردني ذلك بتبني موقفا یسیئون إلى 

موحدا من مسؤولیة الصغیر، وان ینص على أن (كل أضرار بالغیر یلزم فاعلة بالضمان 

لو كان غیر ممیز) و(إذا اتلف صبى ممیز أو غیر ممیز أو من في حكمھما مال غیر لزمھ 

 الضمان من مالھ).

د نص على إمكانیة التعویض عن الضرر الأدبي في المسؤولیة أن المشرع العراقي ق -٢
) في فصل العمل غیر المشروع أما ٢٠٥التقصیریة دون العقدیة، وذلك لورود المادة (

المشرع المصري فقد نص على إمكانیة التعویض عن الضرر الأدبي في المسؤولیتین 
لتزام ولإمكانیة توقع حصول ) في باب آثار الا٢٢٢العقدیة والتقصیریة ولورود المادة (

ضرر أدبى في المسؤولیة العقدیة، كحالة التعاقد على إعلان معین من خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي والإخلال بالعقد والتسبب بضرر أدبي للمتعاقد، ندعو المشرع العراقي 

عن ) إلى آثار الالتزام لیكون التعویض ٢٠٥في القانون المدني بنقل مضمون المادة (
 الضرر الأدبي ممكنا في المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة.
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نناشد كافة دول العالم اجمع بالدعوى لعقد معاھدة دولیة لوضع نظام قانوني موحد للإنترنت  -٣

تلتزم بھ الدول الأعضاء في النصوص علیھ في أنظمتھا الداخلیة ویكون من ضمن ھذا 

لمصلحة المستھلك الإلكتروني والمضرور من النظام فرض نظام التامین الإجباري الدولي 

كافة التعاقدات والمعاملات الإلكترونیة المختلفة التي تتم عبر الإنترنت على أن یتولى تحدد 

الجھة التأمینیة المختصة بھؤلاء المستفیدین منھ وسداد قیمة التامین مع قیمة اشتراك 

كذلك تفعیل كافة المعاملات الخ و… الإنترنت وحالات التغطیة التأمینیة وضوابطھا 

الإلكترونیة المختلفة التي تتم عبر الإنترنت والاعتراف بھا أسوة بالمعاملات التقلیدیة 

العادیة وإنشاء محاكم إلكترونیة تتم عبر الإنترنت والاعتراف بأحكامھا ووضع ضوابط 

وافر قدر من تنفیذھا إلكترونیا على أن تتمن قوانینھا الداخلیة النصوص على ذلك حتى یت

الأمان والثقة لشعوب الدول النامیة أثناء تعاملاتھا عبر الإنترنت ومسایرة ركب التطور 

 Hardالتكنولوجي الحدیث في كافة المجالات المختلفة والزام شركات تصنیع الھارد دسك (

Disk) بوضع (Serial Number لكل ھارد دسك والزام الموردین الموزع الھاردات (

الخ على … ن تسجل كافة البیانات الشخصیة للمشترى ومنھا الرقم القومي المختلفة أ

الإنترنت وذلك لمعرفة الشخص الذي ارتكب المخالفة عبر الإنترنت من خلال تحدید 

) الإنترنت dataالجھاز المباع  بالإضافة إلى تحدید مكان ارتكاب المخالفة عن طریق (

ان وذلك لأنھ من السھل على الشخص الحصول التي تحدد مكان مرتكب المخالفة أینما ك

على الرقم السري للبرید الإلكتروني للغیر وارتكاب المخالفة من أي مكان باسم صاحب 

البرید الإلكتروني وأیضا انتحال شخصیة الغیر في عمل برید إلكتروني ببیانات الغیر فاذا 

المشترى مسجلة على  ) لھ رقم كودي مرتبط بشبكة الإنترنت وبیاناتhard Diskكان (

الإنترنت فمن السھل معرفة المسؤول وتحدید عنوانھ، والشركات التي لا تلتزم بذلك تعتبر 

ھي المسؤولة عن أي مخالفة یصعب تحدید فاعلھا الأصلي لعدم أخذ بیاناتھ أو عدم صحتھا 

 الخ ومن حق الغیر المضرور أن یرجع علیھا بالتعویض ن كان لھ مقتضى بذلك.… 

وة لإنشاء محكمة مدنیة دولیة مختصة بالتعویض عن الإضرار التي تصیب الدول الدع -٤

 الأعضاء فیھا من جراء التعامل عبر الإنترنت على غرار المحكمة الجنائیة الدولیة.
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  قائمة المراجع
  المراجع العربیة:أولاً: 

 المراجع العامة:  - أ

، دار : دراسة مقارنة في الخصوصیة : الحق الأھواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة كامل حسام الدین  -١
   ١٩٧٨النھضة العربیة، القاھرة، سنة

دار )،اثبات الالتزام-أحكام الالتزام-نون، النظریة العامة للالتزامات ( مصادر الالتزام حسن علي الذ  -٢
   ١٩٧٦الحریة للطباعة ، بغداد ، سنة 

عبر الانترنت، المجلة القانونیة  حصة راشد محمد الحسن السلیطي، جرائم القذف والسب العلني  -٣
  ٢٠١٥والقضائیة، وزارة العدل، قطر، العدد الأول، السنة التاسعة 

  ٢٠٠٩خالد مصطفى فھمي، المسؤولیة المدنیة للصحفي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة  -٤

یروت، درع حماد، النظریة العامة للالتزامات، القسم الأول، مصادر الالتزام، دار السنھوري، ب  -٥
  ، ٢٠١٦سنة

 نظریةالالتزام بوجة عامعبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول،  -٦
 ١٩٥٢دارإحیاء التراث العربي ،بیروت،سنة مصادر الالتزام، 

 اقي،محمد طھ البشیر، نظریة الالتزام في القانون المدني العر -عبد الباقي البكري –عبد المجید الحكیم   -٧
   ٢٠١٠(مصادر الالتزام )،الجزء الأول ،مطبعة العاتك ، بیروت ، سنة 

شرح القانون المدني ( مصادر الحقوق الشخصیة نوري حمد خاطر،  -عدنان إبراھیم السرحان  -٨
  ٢٠٠٨دار الثقافة  للنشر والتوزیع ، عمان سنة  ، الالتزامات)

الجزء الاول ، منشورات جامعة  صادر الالتزام)،النظریة العامة للالتزامات (معصمت عبد المجید بكر،   -٩
   ٢٠١٢جیھان الخاصة ، أربیل ، سنة 

محمد أحمد عابدین، التعویض بین الضرر المادي والأدبي والموروث، منشأة المعارف، الإسكندریة،    -١٠
  ٢٠١٧سنة

  المراجع المتخصصة: - ب

ات الخاصة وسوء استخدام الإنترنت ، المسؤولیة التقصیریة عن الممارس أحمد أبو المجد محمد السید عفیفي .١
   ٢٠١٧في ضوء القانون الدولي الخاص الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة

طالب محمد جواد، المعین في دراسة المسؤولیة الناشئة عن تطبیقات الحاسوب  -أكرم فاضل سعید .٢
  ٢٠١٥واستخداماتھ، دار السنھوري، بیروت، سنة 

یل الجریدلي، عقد استخدام شبكة المعلومات الدولیة، دار الكتب القانونیة، القاھرة، سنة جمال زكي إسماع .٣
٢٠١٢ ،  

دار الكتب القانونیة ، القاھرة ، سنة جمال زكي إسماعیل الجریدلي، عقد استخدام شبكة المعلومات الدولیة،  .٤
٢٠١٢   

،  دام الانترنت، دار النھضة العربیةجمال محمود الكردي، تنازع القوانین بشأن المسؤولیة عن سوء استخ .٥
   ٢٠٠٧، سنة  القاھرة
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رزكار عبدول محمد أمین، المسؤولیة المدنیة لمقدمي خدمات الانترنت، دار الكتب القانونیة، القاھرة، سنة   .٦
٢٠١٧ 

سنة كتب القانونیة ،القاھرة ، الدار  ، بدول محمد أمین، المسؤولیة المدنیة لمقدمي خدمات الإنترنتعرزكار   .٧
٢٠١٧   

سلیم عبد االله الجبوري، الحمایة القانونیة لمعلومات شبكة الانترنت، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  .٨
  ٢٠١١سنة 

سمیر حامد عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة  .٩
٢٠٠٧ 

مركز الدراسات  ركة تویتر بالإفصاح عن ھویة المغردین،مدى إمكانیة إلزام شصالح فھد العتیبي،  .١٠
   ٢٠١٦العربیة للنشر والتوزیع ، القاھرة، سنة 

 ٢٠١٢طاھر شوقي مؤمن، خدمة الاتصال بالإنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة   .١١

الحاسوب عاید رجا الخلایلة، المسؤولیة التقصیریة الالكترونیة الناشئة عن إساءة استخدام أجھزة  .١٢
  .٢٠١١والانترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة 

عبد الفتاح محمود كیلاني، المسؤولیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة عبر الانترنت، دار الجامعة  .١٣
 ٢٠١١الجدیدة، الإسكندریة، سنة 

   ٢٠٠٤دار نشر، سنة ،  بدونمحمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة القانونیة في مجال شبكات الاتصال،  .١٤

  ثانیاً :الرسائل العلمیة:

المسولیة  التقصیریة للناشر  الإلكتروني عن انتھاك الحقوق المالیة للمؤلف ،  طارق جمعة السید راشد .١٥
 ٢٠١٧سنة ، "دراسة مقارنة"، إطروحة  دكتوراة ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة  

  رابعاً: القوانین:

الأرشادى لاستخدام أدوات التواصل الاجتماعي في الجھات الحكومیة لدولة حكومة أبوظبى : الدلیل   -١
 م.٢٠١٥الإمارات لسنة 

  م.٢٠٠٤لسنة  ٥٧٥قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي رقم   -٢

  م١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم   -٣

  م.٢٠١٦القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة   -٤

  م.١٨٠٤ة القانون المدني الفرنسي لسن  -٥

  م١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقم   -٦

  م.١٩٦٨)  لسنة ٢٠٦قانون المطبوعات العراقي رقم (  -٧

  م المعدل.١٩٩١لسنة  ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم   -٨

  م.٢٠١٢) لسنة ١٧قانون تنظیم التواصب على شبكة الإنترنت السورى رقم (  -٩

م المتعلق ببعض المظاھر ٢٠٠٠لسنة  ٣١دى خدمة الوصول التوجھ الأوروبي رقم منظمة المسؤولیة مزو  -١٠
 القانونیة لخدمة جمیع المعلومات التجارة الإلكترونیة في السوق الداخلیة.
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  خامساً : الأحكام والقرارات:

  ٢٠١٠-١١-١٩) العمالیة في Boulgne- Billan courtحكم محكمة (  -١

 /٦٩الرصافة الاتحادیة رقم /القسم المدني في رئاسة استئناف بغداد -حكم محكمة قضایا النشر والإعلام  -٢
  .٢٠١٥ -١٠ -٢٧في  ٢٠١٥/مدني /نشر

  ١٩٦٦ -٧ -٢٤في  ٦٥/حقوقیة /٣٠٧٥قرار محكمة التمییز العراقیة رقم   -٣

، ٣٠، سنة ١٩٧٩ -١٢-٦قضائیة في جلسة  ٦٠لسنة  ٧٤٠قرار محكمة النقض المصریة  الطعن رقم   -٤
  ٣العدد 

  ١٩٦٨ -١١ -٧حكمة باریس الابتدائیة في حكم م  -٥

 ١٩٨٩ -٦ -٢٧حكم محكمة باریس الابتدائیة في   -٦

 /٥٩الرصافة الاتحادیة رقم /القسم المدني في رئاسة استئناف بغداد -حكم محكمة قضایا النشر والإعلام  -٧
  حكم غیر منشور. ٢٠١٥ -١٢ -١٤في  ٢٠١٥/مدني /نشر

 /نشر /ج/٩الرصافة الاتحادیة رقم /رئاسة استئناف بغداد حكم محكمة جنح قضایا النشر والإعلام في  -٨
  حكم غیر منشور. ٢٠١٦ -٣ -١٣في ٢٠١٦/جنح

 /نشر /ج/١٠الرصافة الاتحادیة رقم /حكم محكمة جنح قضایا النشر والإعلام في رئاسة استئناف بغداد  -٩
  حكم غیر منشور. ٢٠١٦ -٢ -٢١في  ٢٠١٦/جنح

    :تلاالمج :سادساً

ریة الرأي والتعبیر في بیئة الانترنت، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث أبو سریع أحمد، ح  -١٠
  ٢٠١١الرابع والخمسون، العدد الثاني، سنة الاجتماعیة والجنائیة، القاھرة، المجلد 

ل مجلة المنارة للبحوث والدراسات ، جامعة  آ ، أحمد قاسم فرج، النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت  -١١
  ٢٠٠٧جلد الثالث عشر، العدد التاسع ،سنة المالبیت ،

أحمد قاسم فرج، النظام القانوني لمقدمي خدمات الإنترنت، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، جامعة آل    -١٢
  ،٢٠٠٧البیت، المجلد الثالث عشر، العدد التاسع، تشرین الثاني

ال حمایة الأطفال من المواد الضارة على أروى محمد تقوي، التزامات مزودي خدمات الانترنت في مج  -١٣
، ٨الشبكة في النظام القانوني السوري (دراسة مقارنة)، مجلة جامعة الخلیل للبحوث، فلسطین، المجلد

  ٢٠١٣، سنة٢العدد

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة أروى محمد تقوي، المسؤولیة المدنیة للمواقع الالكترونیة الإعلامیة،   -١٤
 ٢٠١٤المجلد الثلاثون، العدد الأول، سنة والقانونیة،

أروى محمد تقوي، مسؤولیة مواقع الویب عن المحتوى غیر المشروع في أوربا وفرنسا والولایات، مجلة   -١٥
 ٢٠١٦الحقوق، جامعة الكویت، العدد الأول، سنة

جامعة  رضا ھمیسي، الحیاة الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي بین الانتھاكات والمسؤولیة، مجلة  -١٦
بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، العدد الخاص بالملتقى الوطني حو تأثیر التطور العملي 

  ٢٠١٣ ، سنة والتقني على حقوق الإنسان

عبد المھدي كاظم ناصر، المسؤولیة المدنیة لوسطاء الإنترنت، مجلة القادسیة للقانون والسیاسة، المجلد   -١٧
 ٢٠٠٩ي، كانون الأولالثاني، العدد الثان
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مجلة القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة عبد المھدي كاظم ناصر، المسؤولیة المدنیة لوسطاء الإنترنت،    -١٨
  ٢٠٠٩،العدد الثاني ،سنة 

   ٢٠٠٤بدون دار نشر،سنة محمد عبد الظاھر حسین، المسؤولیة القانونیة في مجال شبكات الاتصال،   -١٩

  :المراجع الأجنبیة سابعاًُ:

16. 1 (N.D.OBRIEN, The Liability of services providers for unlawful content 
posted by third parties, degree dgree of MAGISTER LEGUM, FACULTY of law at 
the Nelson Mandela Metropolitan university, January 2010, P. 142. 

Available on the link: http://www.dalloz-actualite/rese auk sociaux#. wleud 
29971U( last visited at   .٢٥ -٩-٢٠٢٠  

17. Case Lenz V.Universal Music Publishing Group, Available on the link: 

18. Directive 2000/31/EC of the European parliament and of the council of 8 June 
2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic 
commerce, in the internal Market ( Directive on electronic commerce) Article 12 1- 
where an information society service is provided that consists of the transmission in a 
communication network of information provided by a recipient of the service or the 
provision of access to a communication network , Member states shall ensure that the 
service provider is not lible for the information trans mitted, on condition that the 
provider: (a) does not initiate the trans mission: (b) does not select the receiver of the 
transmission; and (c) does not select or modify the information contained in the 
transmission. 2- The acts of transmission and of provision of access referred tion 
paragraph linclude the automatic, intermediate and transient storage of the 
information transmitted in so far as this takes place for the sole purpose of carrying 
out the transmission in the communication network, and  

19. Dr.Carlisle George, Dr. Jackie Scerri, Web 2.0 and User –Generated Content : 
Legal Challenges in the new frontier, Journal of Information ,Law and Technology 
,JILT2007(2) P.18. 

20. EMManud Netter Les conse’quences juridiques du retweet, Available on the 
link: http://www.unpeudedroit. Fr/droit-penal/Les-consequences-Juridiques-du-
retweet/. Last visited at ٢٥-٨-٢٠٢٠  

21. https://www.efforg/files/filenode/LensV.universal/Lenz order 082008.pdf.Last 
visited at ٢٠٢٠-٨-٧  

22. Katerina Dulcic : NEW MEDIA AND CIVIL LIABILITY, Journal of 
International Scientific publications, Media & Mass communication, ISSN 1314-8028 
Volurae 3, 2014, P.118.  

23. Last visited at 5- 3- 2020. 

24. Loi n 2004-515 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’economic humerique 
Article 6 1-1- les personnesdont l’activite est d’offrir un acces a’ des services de 

http://www.dalloz-actualite/rese
http://www.unpeudedroit
https://www.efforg/files/filenode/LensV.universal/Lenz
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communication au public en ligne informant leurs abonnes de lexistence de moyens 
techniques permettant de restreindre laccces a certains services ou de les se’lectionner 
et ieur proposent au moins un de ces Moyens. 

25. provided that the information is not stored for any period longer than is 
reasonably necessary for the transmission. 3- This Article shall not affect the 
possibility for a court or administive in accordance with Member states legal systems, 
of reguiring the service provider to terminate or prevent an infringement” In the same 
direction: L-oi n 2004-575 da 21 Juin 2004 pour la confiance dans le’conomie 
unmerique Article 9. 

26. Robert P.Latham, Carl C.Butzer, and Jeremy T.Breen, legal Implication of 
user-Generated Content: Youtube,My Space, Facebook, intellectull propery & 
technology Law journal,Volume20, number 5 may 2008 P.6. 

27. T com Paris, réfère ler Octobre 1999, Groupe Revue Fiduciaire C.EDV,Uvent France, 
Uvent Techndogies Inc.Available on the Link: http://juriscom.net/1999/10/resume-t-com-
Paris-refere-ler-Octobre-1999-Groupe-revue-fiduciaire-c-edv-uunet-france-uunet-
technologies-inc .  

28. Tribunal de grande instance de Paris 3eme chamber, 4eme section Jugement 
du 28Avril2011,Availableonthelink: https://www.legali’s.net/jurisprudences/tribunal-
de-grande-instance-de-Paris-3eme-chambre-4eme-section-jugement-du-28-avril-
2011/. Last visited at ٣-٨-٢٠٢٠   

29. Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de re’fere 13 avril 2010 
Available on the link:https://www.legali’s.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-
instance-de-Paris-ordonnance-de-refere-13-avril-2010/. Last visited at  ٦-٩ -٢٠٢٠  

30. Tribunal de Grande instance de Paris Ordonnance de refere du 20 Novembre 
2000, Available on the link:https://www.legali’s.net/jurisprudences/tribunal-de-
grande-instance-de-Paris-Ordonnance-de-grande-instance-de-paris-ordonannce-de-
refere-du-20-novembre 2000/. 

  

  المواقع الإلكترونیة ثامناً:

1. https://www.facebook.com/legal/terms.  
2. :https://www.ecouncit.ae/publications/%AF%D%8u%Aq.pdf.  

3. .https://u.ae/ar-AE/resources/guidelines  
4. .https://u.ae/ar-AE/resources/guidelines  

5. .https://u.ae/ar-AE/resources/guidelines  
6.  :http://anhri:net/?P9341/.  

7. - :https://u.ae/ar-AE/resources/guidelines. 
8. https://anhri.net/?p=142932. 
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  الملخص
لقد عرفة البشریة بوجھ عام تحمل المسؤولیة والنتائج المترتبة علیھا منذ القدم، فنجد في 

القرآن الكریم بان آدم علیھ السلام أبو البشریة قد عوقب بإخراجھ من الجنة لمخالفتھ امر االله 

الشجرة وھناك العدید من القصص في القرآن سبحانھ وتعالى ھو وزوجھ عندما أكلا من تلك 

الكریم، التي تبین بان بعض الأقوام السابقة قد عوقبت من الناحیة الدینیة أو الدنیویة نتیجة 

  لتصرفاتھا.

یتبین لنا مما ظھر من الدراسات التاریخیة والقانونیة نتیجة لدراستھ بعض المخطوطات 

لقوانین المدونة التي استطاعت المدنیة الحاضرة فك القدیمة لتلك المجتمعات أنھا تتضمن بعض ا

رموزھا حیث تظھر بان القانون یعبر بصدق عن واقع المجتمع في عصره سواء أكان قدیما أم 

حدیثا فالقانون یعتبره ولید عصره، وأسیر ظروفھ وتطوره الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي 

لقوانین الیونانیة والرومانیة، باعتبارھا بدایة فالباحثون یعتبرون بان ما تكشف لھم من اثر في ا

ظھور القواعد التنظیمیة التي عرفتھا المدنیة، وانھا الأساس لأیة دراسة من ھذا النوع، إضافة 

إلى فائدتھا لفھم النظم القانونیة من خلال معرفة اصلھا وتاریخھا الطویل والوقوف على سبب 

نة وراء تذاخرھا لتكون عاملا مساعدا للباحثین في علم نشوتھا ومراحل تطورھا أو الأسباب الكام

القانون لاستنباط الحلول والمبادئ المواكبة للمجتمع التطور وذلك للوصول إلى افضل النظم 

  واصلھا في الوقت الحاضر والمستقبل.

ومن ھنا یجب أن یدعى التقدم التكنولوجي الذي یشھده العالم یلقى بظلالھ على جوانب 

فة والعلاقات ما بین الأفراد وفي عصرنا الحاضر تصورات سریعة ومتلاحقة، وذلك الحیاة كا

راجع إلى التطور العلمي والتقني الھائل الذي اصبح یؤثر سریعا في حیاة الأفراد وعلاقاتھم 

  الاجتماعیة.

ولعل من أھم التطورات التي تؤثر في العلاقات الاجتماعیة ھي التطورات التكنولوجیة 

فالتكنولوجیا الرقمیة قد أثرت بشكل كبیر في حیاة الأفراد وادت إلى ظھور وسائل  الحدیثة،

اتصالات حدیثة أثرت بدورھا تأثیرا كبیرا في العلاقات الاجتماعیة وادت إلى زیادة حجم ھذه 

العلاقات كما أدت إلى نمو علاقات جدیدة لم تكن موجوده من قبل بل أدت إلى أن نأخذ ھذه 

  لا حدیثة.العلاقات أشكا

وفي ھذه الرسالة تم تناول الموضوعات التي تخص البحث عن المسؤولیة المستخدمین 

والمسؤولیة الوسطاء وحالة النشر في الصفحة الشخصیة والصفحة الرسمیة وكذلك مسؤولیة 

المتفاعلین والمسؤولیة معید المنشور ومسؤولیة كاتب التعلیق وكذلك مسؤولیة الوسطاء 
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قع التواصل الاجتماعي ومسؤولیة مزودي خدمة الإنترنت  حیث تبین لنا تحتاج ومسؤولیة الموا

إلى  وضع محكمة مدنیة دولیة مختصة بالتعویض عن الأضرار التي تصیب الدول الأعضاء من 

  جراء التعامل عبر الإنترنت.
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Summary 
Humanity has known in general to bear the responsibility and the 

consequences of it since ancient times, so we find in the Holy Qur’an that 

Adam, peace be upon him, the father of humanity, was punished by his 

expulsion from Paradise for violating the command of God Almighty and 

he and his wife when they ate from that tree and there are many stories in 

the Holy Qur’an, which show That some of the former peoples have been 

punished from a religious or worldly point of view as a result of their 

actions. 

From historical and legal studies that emerged as a result of studying 

some of the ancient manuscripts of these societies, it becomes clear to us 

that they include some codified laws that the present civilization was able 

to decipher as it appears that the law faithfully expresses the reality of 

society in its time, whether it is ancient or recent, so the law considers it 

the newborn of its era, and the prisoner of its conditions and development 

Socio-economic and political. Researchers consider that what is revealed 

to them of the impact of Greek and Roman laws, as the beginning of the 

emergence of the organizational rules known to the civil, and it is the basis 

for any study of this kind, in addition to its usefulness for understanding 

legal systems through knowing their origin and long history, and knowing 

the cause of their emergence and the stages Its development or the reasons 

behind its accumulation to be an aid to researchers in the science of law to 

devise solutions and principles accompanying the development society in 

order to reach the best systems and their origin at the present and future 

time. 

Hence ،the technological progress that the world is witnessing that 

casts its shadow over all aspects of life and the relationships between 

individuals and in our present age should be called rapid and successive 
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perceptions, due to the tremendous scientific and technical development 

that has rapidly affected the lives of individuals and their social relations. 

Perhaps one of the most important developments affecting social 

relations is the recent technological developments, as digital technology 

has greatly affected the lives of individuals and led to the emergence of 

modern means of communication that in turn have a great influence on 

social relations and led to an increase in the size of these relationships as 

well as the growth of new relationships that were not They existed before 

and even led to these relationships taking on modern forms. 

In this message, topics related to the search for liability of users ،

liability of mediators, the state of publication on the personal page and the 

official page, as well as the responsibility of the interacters, the 

responsibility of the poster and the responsibility of the author of the 

commentary, as well as the responsibility of the mediators, the 

responsibility of social media sites and the responsibility of Internet 

service providers, as it turns out to us that you need to develop an 

international civil court Specialized in compensation for damages suffered 

by Member States as a result of dealing with the Internet 
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